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 الهدف

الواقعة ضمن نطاق هذا المعيار وقياسها وعرضها والإفصاح  عقود التأمينمبادئ إثبات  "عقود التأمين" 17يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  1

وتوفر هذه . دفي ضمان قيام المنشأة بتقديم المعلومات الملائمة التي تعبر بصدق عن تلك العقو  17ويتمثل هدف المعيار الدولي للتقرير المالي . عنها

 .ديةتها النقالمعلومات لمستخدمي القوائم المالية الأساس اللازم لتقويم أثر عقود التأمين تلك على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقا

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان حقوقها والتزاماتها الجوهرية، سواءً كانت ناشئة من عقد أو نظام ، 17رير المالي عند تطبيق المعيار الدولي للتق 2

 والتزامات واجبة النفاذ. أو لائحة
ً
لعقود اويُعد وجوب نفاذ الحقوق والالتزامات الواردة في عقد من . والعقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يرتب حقوقا

  ويمكن أن تكون العقود في صورة مكتوبة أو شفوية أو . قانونية مسألة
ً
 عن طريق ممارسات الأعمال التي جرى عليها العرف لدى  مشارا

ً
إليها ضمنا

، لكن يتعين على المنشأة ألا تأخذ في الح الأحكامالتعاقدية كافة  الأحكاموتشمل . المنشأة
ً
 كان أم ضمنيا

ً
 سبانالمنصوص عليها في أي عقد، صريحا

المفروضة بموجب  الأحكامالضمنية في العقد  حكاموتشمل الأ (. على اقتصاديات العقد ملحوظليس لها أثر  أي)التي ليس لها مضمون تجاري  حكامالأ 

احدة ل المنشأة الو والصناعات والمنشآت، كما قد تتباين داخ الدول لإنشاء العقود مع العملاء بين مختلف  والآلياتوتتباين الممارسات . نظام أو لائحة

 (.على فئة العميل أو طبيعة السلع أو الخدمات المتعهد بها الأحكامعلى سبيل المثال، قد تعتمد )

 النطاق

 : على 17يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  3

 التي تصدرها؛عقود إعادة التأمين، عقود التأمين، بما في ذلك  (أ)

 التأمين التي تحتفظ بها؛عقود إعادة  (ب)

 بإصدار عقود التأمين ميزات المشاركة الاختيارية ذاتعقود الاستثمار  (ج)
ً
 .التي تصدرها، شريطة قيام المنشأة أيضا

 على 17جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  4
ً
 : إلى عقود التأمين تنطبق أيضا

 : ظ بها، باستثناءعقود إعادة التأمين المحتف (أ)

 ؛المصدرةالإشارات إلى عقود التأمين  (1)

 .70–60ما هو موضح في الفقرات  (2)

( ج)3، باستثناء الإشارة إلى عقود التأمين الواردة في الفقرة (ج)3ميزات المشاركة الاختيارية الموضحة في الفقرة  ذاتعقود الاستثمار  (ب)

 لما هو موضح في الفقرة 
ً
 .71ووفقا

 على عقود التأمين التي تحصل عليها المنشأة عند  المصدرةإلى عقود التأمين  17جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  5
ً
تنطبق أيضا

 .القيام بتحويل عقود تأمين أو تجميع أعمال بخلاف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

 .إرشادات بشأن تعريف عقد التأمين (ب)من الملحق  30ب–2لفقرات بعقد التأمين وتقدم ا (أ)عرف الملحق يُ  6

 : على 17لا يجوز للمنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  7

انظر المعيار الدولي للتقرير )الضمانات المقدمة من صانع أو متعامل أو تاجر تجزئة فيما يتصل ببيع سلعه أو خدماته إلى أحد العملاء  (أ)

 (."الإيرادات من العقود مع العملاء" 15ي المال

والمعيار الدولي للتقرير  "منافع الموظف" 19 انظر معيار المحاسبة الدولي)أصول والتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منفعة الموظف  (ب)

 انظر معيار ) المنافع خطط التقاعد محددة التي يتم التقرير عنها بواسطةوالتزامات منفعة التقاعد ( "الدفع على أساس السهم" 2المالي 

 (."المحاسبة والتقرير من قبل خطط منفعة التقاعد" 26المحاسبة الدولي 
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على سبيل المثال، )، في المستقبل هبند غير مالي، أو بالحق في استخدام الحقوق التعاقدية أو الالتزامات التعاقدية المشروطة باستخدام (ج)

حاسبة ومعيار الم 15انظر المعيار الدولي للتقرير المالي : ورسوم الامتياز ودفعات الإيجار المتغيرة والبنود المشابهةبعض رسوم التراخيص 

 (."عقود الإيجار" 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  "الأصول غير الملموسة" 38الدولي 

انظر )جزئة وضمانات المستأجر للقيمة المتبقية عند دمجها في عقد إيجار ضمانات القيمة المتبقية المقدمة من صانع أو متعامل أو تاجر ت (د)

 (.16والمعيار الدولي للتقرير المالي  15المعيار الدولي للتقرير المالي 

 أنه يعتبر مثل هذه العقود عقود تأمين أقر ر قد عقود الضمان المالي، ما لم يكن المصد   (ه)
ً
واستخدم المحاسبة التي  ،في السابق صراحة

دوات الأ " 32أو معيار المحاسبة الدولي  17ويجب على المصدر أن يختار إما تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي . تنطبق على عقود التأمين

على مثل  "اليةالأدوات الم" 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  "الإفصاحات: "الأدوات المالية" 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  "العرض: المالية

 .ويجوز للمصدر أن يجري ذلك الاختيار على كل عقد على حدة، لكن الاختيار لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه. عقود الضمان المالي تلك

 (."تجميع الأعمال" 3لدولي للتقرير المالي انظر المعيار ا)دفع أو مستحق التحصيل ضمن تجميع أعمال الالعوض المحتمل مستحق  (و)

 بها ،حامل الوثيقةعقود التأمين التي تكون فيها المنشأة  (ز)
ً
 ((.ب)3انظر الفقرة )ما لم تكن تلك العقود عقود إعادة تأمين محتفظا

ويجوز للمنشأة أن تختار تطبيق المعيار الدولي . هو تقديم الخدمات مقابل أتعاب ثابتةمنها هدف الأساس ي البعض العقود تعريف التأمين لكن تستوفي  8

 من المعيار الدولي للتقرير المالي  15للتقرير المالي 
ً
يجوز و . على مثل تلك العقود التي تصدرها في حالة، وفقط في حالة، استيفاء شروط محددة 17بدلا

 : وتتمثل هذه الشروط فيما يلي. تغيير الاختيار المحدد لكل عقدمع مراعاة أنه لا يمكن  للمنشأة أن تجري ذلك الاختيار على كل عقد على حدة

 تقويم للمخاطر المرتبطة بعميل بعينه عند تحديد سعر العقد مع ذلك العميل؛بإظهار أثر المنشأة تقوم  ألا  (أ)

 أن يعوض العقد العميل بتقديم خدمات، وليس بدفع مبالغ نقدية له؛ (ب)

المحولة بموجب العقد ناشئة بشكل أساس ي من استخدام العميل للخدمات وليس من عدم التأكد من تكلفة  مخاطر التأمينأن تكون  (ج)

 .تلك الخدمات

 تجميع عقود التأمين

  يمكن لمجموعة أو سلسلة من عقود التأمين المبرمة مع الطرف المقابل نفسه أو طرف مقابل ذي صلة أن تحقق 9
ً
 عامّا

ً
 تجاريا

ُ
 .هق، أو تهدف لتحقيأثرا

فعلى سبيل المثال، إذا كانت . ولأجل إعداد تقرير عن جوهر مثل تلك العقود، قد يكون من الضروري التعامل مع مجموعة أو سلسلة العقود ككل

طرف مع نفس الالحقوق أو الالتزامات في عقد من العقود لا أثر لها سوى الإلغاء التام للحقوق أو الالتزامات الواردة في عقد آخر مبرم في ذات الوقت 

 .المقابل، فإن الأثر المجمع حينئذ هو عدم وجود أي حقوق أو التزامات

 (35ب–31الفقرات ب)فصل المكونات عن عقد التأمين 

  فيما لو من شأنه أن يقع ضمن نطاق معيار آخر ، قد يحتوي عقد التأمين على مكون واحد أو أكثر 10
ً
 منفصلا

ً
وي فعلى سبيل المثال، قد يحت. كان عقدا

لتحديد مكونات العقد  13–11ويجب على المنشأة في هذه الحالة تطبيق الفقرات (. أو كليهما)أو مكون خدمة مكون استثمار أحد عقود التأمين على 

 .والمحاسبة عنها

 : يجب على المنشأة 11

في حالة  ةالمشتق تلكوكيفية المحاسبة عن  ا،يلزم فصله ةمدمج ةهناك مشتق تلتحديد ما إذا كان 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  (أ)

 .اوجوده

 ، كان ذلك المكون في حالة، وفقط في حالة فصل أي مكون استثمار عن عقد التأمين المضيف (ب)
ً
–31انظر الفقرات ب)بنفسه  متمايزا

 .ون الاستثمار المفصول على المحاسبة عن مك 9ويجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (. 32ب

، يجب على المنشأة أن تفصل عن عقد متمايزة بنفسهالفصل أي تدفقات نقدية مرتبطة بمشتقات مدمجة ومكونات استثمار  11بعد تطبيق الفقرة  12

 بالفقرة  متمايزة بنفسهاالتأمين المضيف أي وعد بتحويل سلع أو خدمات غير تأمينية 
ً
. 15لي من المعيار الدولي للتقرير الما 7إلى حامل الوثيقة، عملا

لفصل  15 من المعيار الدولي للتقرير المالي 7وعند تطبيق الفقرة . 15ويجب على المنشأة المحاسبة عن تلك الوعود بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 : ، وعند الإثبات الأولي يجب عليها17ي من المعيار الدولي للتقرير المال 35ب–33الوعد، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات ب

ين مكون التأمين وأي وعود بتقديم سلع أو خدمات غير تأمينية  التدفقات النقدية الداخلة لتوزيع 15تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  (أ)

 ؛متمايزة بنفسها
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 بالمعيار الدولي بين مكون التأمين وأي سلع أو خدمات غ التدفقات النقدية الخارجة توزيع (ب)
ً
ير تأمينية متعهد بها ومحاسب عنها عملا

 : بحيث 15للتقرير المالي 

 تتم نسبة التدفقات النقدية الخارجة التي تتعلق بشكل مباشر بكل مكون إلى ذلك المكون؛ (1)

قدية الخارجة التي التدفقات الن يُظهر أثر على أساس منتظم ومنطقي، بما  متبقية تتم نسبة أي تدفقات نقدية خارجة (2)

  فيما لو ستتوقع الشركة نشأتها 
ً
 منفصلا

ً
 .كان ذلك المكون عقدا

 وبعد ذلك،. على جميع مكونات عقد التأمين المضيف المتبقية 17، يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 12–11بعد تطبيق الفقرات  13

عتبر جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
ين المضيف إلى المشتقات أنها إشارات إلى المشتقات التي لم يتم فصلها عن عقد التأم 17ت

لواردة باستثناء تلك الإشارات ا)لمضيف وجميع الإشارات إلى مكونات الاستثمار أنها إشارات إلى مكونات الاستثمار التي لم يتم فصلها عن عقد التأمين ا

 (.32ب–31في الفقرات ب

 مستوى تجميع عقود التأمين

 . عقود التأمينلمحافظ يجب على المنشأة تحديد  14
ً
دار معا

ُ
 تخضع لمخاطر متشابهة وت

ً
ومن المتوقع أن يكون للعقود التي . وتضم المحفظة عقودا

  بنوع معين من منتجات التأمين تتعلق
ً
. مخاطر متشابهة ومن ثم يكون من المتوقع أن توجد هذه العقود في نفس المحفظة في حالة إدارتها معا

 ذات القسط الواحدالدفعات السنوية الثابتة عقود  ،على سبيل المثال)مختلفة  المندرجة تحت أنواع منتجاتأن يكون للعقود يتوقع ولن 

 بعقود
ً
 .سيكون من المتوقع أن توجد في محافظ مختلفة ،ومن ثم .مخاطر متشابهة( لأجلالتأمين العادي على الحياة  مقارنة

 .على متطلبات مستوى تجميع عقود إعادة التأمين المحتفظ بها 61وتنص الفقرة . المصدرةعلى عقود التأمين  24–16تنطبق الفقرات  15

 : بحد أدنى إلى المصدرةيجب على المنشأة تقسيم محفظة عقود التأمين  16

 عند الإثبات الأولي، إن وجدت؛المتوقع خسارتها مجموعة للعقود  (أ)

 في وقت لاحق، إن وجدت؛متوقعة الخسارة مجموعة للعقود التي لا توجد احتمالية معتبرة عند الإثبات الأولي لأن تصبح  (ب)

 .لعقود في المحفظة، إن وجدتباقي امجموعة ل (ج)

 بالفقرة  17
ً
يجوز لها ف، 16إذا توفرت لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة لاستنتاج أن مجموعة من العقود ستقع جميعها في نفس المجموعة عملا

هناك وتقويم مجموعة العقود لتحديد ما إذا لم تكن ( 47انظر الفقرة )من المتوقع خسارتها قياس مجموعة العقود لتحديد ما إذا كانت هذه العقود 

وإذا لم تتوفر لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة (. 19انظر الفقرة )في وقت لاحق من المتوقع خسارتها احتمالية معتبرة لأن تصبح هذه العقود 

كل عقد سة يجب على المنشأة تحديد المجموعة التي تنتمي إليها العقود بدرافلاستنتاج أن مجموعة من العقود ستقع جميعها في نفس المجموعة، 

 .على حدة

، يجب على المنشأة افتراض أنه لا توجد (59–53انظر الفقرات )التي تطبق عليها المنشأة منهج تخصيص أقساط التأمين  المصدرةبالنسبة للعقود  18

المنشأة تقويم ما إذا كانت  ويجب على. عند الإثبات الأولي، ما لم توجد حقائق وظروف تشير إلى خلاف ذلك من المتوقع خسارتهاعقود في المحفظة 

وع في وقت لاحق عن طريق تقويم احتمالية وق كذلكعند الإثبات الأولي لا توجد احتمالية معتبرة لها لأن تصبح التي ليس من المتوقع خسارتها  العقود

 .تغيرات في الحقائق والظروف المنطبقة

، يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت (59–53انظر الفقرات )تخصيص أقساط التأمين  التي لا تطبق عليها المنشأة منهج المصدرةبالنسبة للعقود  19

 : كذلكلأن تصبح  لها عند الإثبات الأولي لا توجد احتمالية معتبرةالتي ليس من المتوقع خسارتها العقود 

 .من المتوقع خسارتهاي إلى تحول العقود إلى عقود بناءً على احتمال حدوث تغيرات في الافتراضات التي من شأنها في حال حدوثها أن تؤد (أ)

التي ليس  وبناءً عليه، فعند تقويم ما إذا كانت العقود. باستخدام المعلومات المتعلقة بالتقديرات المقدمة في التقارير الداخلية للمنشأة (ب)

 : ذلككعند الإثبات الأولي لا توجد احتمالية معتبرة لها لأن تصبح من المتوقع خسارتها 

لا يجوز للمنشأة إغفال المعلومات المقدمة في تقاريرها الداخلية عن أثر تغير الافتراضات على مختلف العقود من حيث  (1)

 ؛ ومع ذلكمن المتوقع خسارتهااحتمالية تحولها إلى عقود 

حول أثر تغير الافتراضات على لا تكون المنشأة مطالبة بجمع معلومات إضافية خلاف تلك المقدمة في تقاريرها الداخلية  (2)

 .مختلف العقود

 بالفقرات  20
ً
تقيد من قدرة المنشأة  الأنظمة أو اللوائح، فقط لأن 19–14في حالة وقوع عقود ضمن مجموعات مختلفة في محفظة من المحافظ، عملا

. يجوز للمنشأة وضع تلك العقود في نفس المجموعة فإنه العملية على تحديد سعر أو مستوى مختلف لمنافع حاملي الوثائق المختلفين في الخصائص،

 .بالقياس المنطقيولا يجوز للمنشأة تطبيق هذه الفقرة على بنود أخرى 
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 : فعلى سبيل المثال، يجوز للمنشأة أن تختار تقسيم المحافظ إلى. إلى مجموعات أصغر 16تقسيم المجموعات الموضحة في الفقرة بيُسمح للمنشأة  21

 : التقارير الداخلية للمنشأة معلومات تميز بين تقديمفي حالة  -عند الإثبات الأولي التي ليس من المتوقع خسارتها زيد من المجموعات الم (أ)

 أو مختلف مستويات الربحية؛ (1)

 بعد الإثبات الأولي؛من المتوقع خسارتها مختلف احتمالات تحول العقود إلى عقود  (2)

التقارير الداخلية للمنشأة معلومات  تقديمفي حالة  -عند الإثبات الأولي التي من المتوقع خسارتها دة للعقود أكثر من مجموعة واح (ب)

 .العقودتوقع خسارة تلك  مدىبدرجة أكبر من التفصيل حول 

 عقودأن تضع في نفس المجموعة لا يجوز للمنشأة  22
ً
ذلك، يجب على المنشأة عند  ولتحقيق. يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة ا

 .21–16اللزوم زيادة تقسيم المجموعات الموضحة في الفقرات 

 نتيجة العلى عقد واحد إذا كانت هذه هي  عقود التأمينلمجموعة تحتوي  يمكن أن 23
ا
 .22–14لفقرات با عمل

التي يتم تحديدها  المصدرةعلى مجموعات العقود  17يجب على المنشأة تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الخاصة بالمعيار الدولي للتقرير المالي  24

ولقياس . يم تشكيل المجموعات بعد ذلكو ويجب على المنشأة تكوين المجموعات عند الإثبات الأولي، ولا يجوز لها إعادة تق. 23–14بتطبيق الفقرات 

بمستوى تجميع أعلى من المجموعة أو المحفظة، شريطة أن  للوفاء بالعقود تقدير التدفقات النقديةمجموعة من مجموعات العقود، يجوز للمنشأة 

 بالفقرات 
ً
ق ، عن طري(ب)40و( 1()أ)40و ( أ)32تكون المنشأة قادرة على تضمين التدفقات النقدية المناسبة للوفاء بالعقود في قياس المجموعة، عملا

 .تخصيص مثل هذه التقديرات لمجموعات العقود

 الإثبات

 ليجب على المنشأة إثبات مجموعة  25
ً
 من الآجال التالية، أيها يحل أولا

ً
 : عقود التأمين التي تصدرها اعتبارا

 الخاصة بمجموعة العقود؛ فترة التغطيةمن بداية  (أ)

 وثيقة في المجموعة؛ من تاريخ استحقاق أول دفعة من أي حامل (ب)

 .التي من المتوقع خسارتها، بالنسبة لأي من مجموعات العقود من المتوقع خسارتهامن تاريخ تحول المجموعة إلى مجموعة  (ج)

عتبر الدفعة الأولى المدفوعة من حامل الوثيقة مستحقة في تاريخ استلامها 26
ُ
نشأة مطالبة وتكون الم. في حالة عدم وجود تاريخ استحقاق تعاقدي، ت

 بالفقرة  من المتوقع خسارتهابتحديد ما إذا كانت أي عقود تشكل مجموعة عقود 
ً
( ب)25و( أ)25التاريخين الموضحين في الفقرتين  أقربقبل  16عملا

 .في حالة وجود حقائق وظروف تشير إلى وجود مثل هذه المجموعة

 مصدرة،فيما يتعلق بأية مجموعة عقود تأمين  الاستحواذ على عقود التأمينن ناتجة عتدفقات نقدية ي لأ  أصل أو التزاميجب على المنشأة إثبات  27

 بالفقرة  التدفقات النقديةوالتي تدفعها المنشأة أو تستلمها قبل إثبات المجموعة، ما لم تختار المنشأة إثبات هذه 
ً
. (أ)59كمصروفات أو دخل عملا

عند إثبات مجموعة عقود  للستحواذ على عقود التأمينلأصل أو الالتزام الناش ئ عن مثل هذه التدفقات النقدية ويجب على المنشأة إلغاء إثبات ا

خصص لها التدفقات النقدية 
ُ
 ((.ب)38انظر الفقرة )التأمين التي ت

قبل نهاية فترة التقرير ويجب أن  المصدرةعند القيام بإثبات مجموعة من عقود التأمين في فترة التقرير، يجب على المنشأة أن تدرج فقط العقود  28

ويجوز (. 119انظر الفقرة ب)ووحدات التغطية المقدمة في فترة التقرير ( 73انظر الفقرة ب)تضع تقديرات لمعدلات الخصم في تاريخ الإثبات الأولي 

ة في ويجب على المنشأة أن تضيف العقود إلى المجموع. 22للمنشأة أن تصدر المزيد من العقود في المجموعة بعد نهاية فترة التقرير، مع مراعاة الفقرة 

 بالفقرة بوقد يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير في تحديد معدلات الخصم في تاريخ الإثبات ا. فيها التي يتم إصدار العقودفترة التقرير 
ً
يجب و . 73لأولي عملا

 .على المنشأة تطبيق المعدلات المنقحة من بداية فترة التقرير المضاف فيها العقود الجديدة إلى المجموعة

 (119ب – 36الفقرات ب)القياس 

، مع مراعاة 17للتقرير المالي  على كافة مجموعات عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي 52–30يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  29

 : الآتيةالاستثناءات 

، يجوز للمنشأة تبسيط قياس المجموعة 53بالنسبة لمجموعات عقود التأمين المستوفية لأي من الضوابط المحددة في الفقرة  (أ)

 .59–55باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات 
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على النحو المطلوب بموجب الفقرات  46–32بالنسبة لمجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  (ب)

من التي المتعلقة بالعقود ) 52–47والفقرات ( ميزات المشاركة المباشرة ذاتبعقود التأمين المتعلقة ) 45ولا تنطبق الفقرة . 70–63

 .على مجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها( المتوقع خسارتها

على النحو المعدلة به  52-32ميزات المشاركة الاختيارية، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  ذاتبالنسبة لمجموعات عقود الاستثمار  (ج)

 .71بموجب الفقرة 

عقود التأمين التي تولد تدفقات نقدية من على مجموعة  ت الأجنبية""آثار التغيرات في أسعار صرف العمل  21عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي  30

 .على أنها بند نقدي هامش الخدمة التعاقدي،بعملة أجنبية، يجب على المنشأة أن تعامل مجموعة العقود، بما في ذلك 

ظهر في القوائم المالية للمنشأة التي تصدر عقود التأمين، لا يجوز أن  31
ُ
تلك المنشأة الخاص بللوفاء بالعقود خطر عدم الأداء  التدفقات النقدية ت

 (."قياس القيمة العادلة" 13تعريف خطر عدم الأداء وارد في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (95ب–36القياس عند الإثبات الأولي )الفقرات ب

 : يليعند الإثبات الأولي، يجب على المنشأة قياس مجموعة عقود التأمين بإجمالي ما  32

 : التدفقات النقدية للوفاء بالعقود، التي تضم (أ)

 ؛(35–33الفقرات )تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية  (1)

(2)  
ً
وذلك بقدر عدم المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية،  والمخاطر الماليةالقيمة الزمنية للنقود  يُظهر أثر  تعديلا

 ؛(36الفقرة )المخاطر المالية في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية  تضمين تلك

 (.37الفقرة ) لمخاطر غير الماليةا عن للتعويضتعديل المخاطر  (3)

 بتطبيق الفقرات  (ب)
ً
 .39–38هامش الخدمة التعاقدي، مقاسا

 (71ب–36الفقرات ب)تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

انظر )يجب على المنشأة أن تضيف إلى قياس مجموعة عقود التأمين جميع التدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود كل عقد في المجموعة  33

 بالفقرة (. 34الفقرة 
ً
وفاء ، يجوز للمنشأة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بمستوى تجميع أعلى ثم تخصيص التدفقات النقدية لل24وعملا

 : ويجب أن يتحقق في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي. الناتجة لمجموعات العقود المنفردة بالعقود

أن تتضمن، على نحو غير منحاز، جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما حول مبالغ  (أ)

وللقيام بذلك، يجب على المنشأة تقدير (. 41ب–37انظر الفقرات ب)تلك التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها 

 .لنطاق النتائج المحتملة بالكامل( سط المرجح الاحتمالأي المتو )القيمة المتوقعة 

ة مع أسعار السوق لتلك متسقأن تعكس وجهة نظر المنشأة، شريطة أن تكون التقديرات الخاصة بأي متغيرات سوقية ذات صلة  (ب)

 (.53ب–42انظر الفقرات ب)المتغيرات 

ظهر إذ يجب أن  -أن تكون حالية  (ج)
ُ
الظروف القائمة في تاريخ القياس، بما في ذلك الافتراضات المتعلقة بالمستقبل في أثر التقديرات  ت

 (.60ب–54انظر الفقرات ب)ذلك التاريخ 

انظر )فيجب على المنشأة تقدير التعديل الخاص بالمخاطر غير المالية بشكل منفصل عن التقديرات الأخرى  -أن تكون واضحة  (ب)

م شأة تقدير التدفقات النقدية بشكل منفصل عن القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية، ما لكما يجب على المن(. 90الفقرة ب

 (.46انظر الفقرة ب)يكن أفضل أسلوب قياس مناسب يجمع بين هذين التقديرين 

والالتزامات الجوهرية القائمة  تكون التدفقات النقدية داخلة ضمن حدود عقد ما من عقود التأمين إذا كانت هذه التدفقات ناشئة عن الحقوق  34

تقديم جوهري ب أثناء فترة التقرير التي تستطيع المنشأة خلالها إجبار حامل الوثيقة على دفع أقساط التأمين أو التي يكون على المنشأة خلالها التزام

 : وينتهي الالتزام الجوهري بتقديم الخدمات(. 71ب–61انظر الفقرات ب)الخدمات لحامل الوثيقة 

 و عندما تمتلك المنشأة القدرة العملية على إعادة تق (أ)
ً
يم المخاطر الخاصة بحامل الوثيقة المعني وتستطيع، نتيجة لذلك، أن تحدد سعرا

 أو تلك المخاطر بشكل كامل؛ يُظهر أو مستوى منافع 

 : الآتيينعند استيفاء كل من الضابطين  (ب)

يم المخاطر الخاصة بمحفظة عقود التأمين التي تحتوي على العقد و ادة تقأن تمتلك المنشأة القدرة العملية على إع (1)

 أو مستوى منافع يعكس مخاطر تلك المحفظة بشكل كامل؛
ً
 وتستطيع، نتيجة لذلك، أن تحدد سعرا
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المخاطر يم المخاطر في الحسبان و ألا يأخذ التسعير الخاص بأقساط التأمين اللازمة لتوفير التغطية حتى تاريخ إعادة تق (2)

 .يمو المرتبطة بالفترات التالية لتاريخ إعادة التق

ثبت كالتزام أو أصل أي مبالغ تتعلق بأقساط تأمين متوقعة أو مطالبات متوقعة خارج حدود عقد التأمين 35
ُ
فمثل هذه المبالغ . لا يجوز للمنشأة أن ت

 .تتعلق بعقود تأمين مستقبلية

 (85ب–72الفقرات ب)معدلات الخصم 

القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية المرتبطة بتلك  لإظهار أثر يجب على المنشأة تعديل التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية  36

 ويجب أن تكون معدلات الخصم المطبقة على. المخاطر المالية في تقديرات التدفقات النقديةوذلك بقدر عدم تضمين تلك التدفقات النقدية، 

 :مستوفية لما يلي 33تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الموضحة في الفقرة 

 أن تعكس القيمة الزمنية للنقود وخصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة الخاصة بعقود التأمين؛ (أ)

تدفقات النقدية التي تتفق للأدوات المالية ذات ال( إن وجدت)مع أسعار السوق الحالية الممكن رصدها  متسقةأن تكون  (ب)

 خصائصها مع خصائص عقود التأمين، من حيث التوقيت والعملة والسيولة، على سبيل المثال؛

لكنها لا تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية و  ،أن تستبعد أثر العوامل التي تؤثر على مثل تلك الأسعار السوقية الممكن رصدها (ج)

 .لعقود التأمين

 (92ب–86الفقرات ب)لمخاطر غير المالية ا للتعويض عناطر تعديل المخ

التعويض الذي تطلبه المنشأة لتحمل حالة عدم  ليُظهريجب على المنشأة تعديل التقدير الخاص بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  37

 .التأكد المحيطة بمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية والناشئة عن المخاطر غير المالية

 هامش الخدمة التعاقدي

تقوم المنشأة هامش الخدمة التعاقدي هو مكون في الأصل أو الالتزام الخاص بمجموعة عقود التأمين، وهو يمثل الربح غير المكتسب الذي س 38

مبلغ ويجب على المنشأة قياس هامش الخدمة التعاقدي عند الإثبات الأولي لمجموعة عقود التأمين ب. بإثباته عندما تقدم الخدمات في المستقبل

 : من، إلى عدم ترتب أي دخل أو مصروف (التي من المتوقع خسارتهاالمتعلقة بالعقود ) 47الفقرة  انطباقيؤدي، في حالة عدم 

 ؛37–32الإثبات الأولي لمبلغ التدفقات النقدية للوفاء بالعقود، الذي تم قياسه بتطبيق الفقرات  (أ)

بتطبيق الفقرة  للاستحواذ على عقود التأمينإلغاء الإثبات في تاريخ الإثبات الأولي لأي أصل أو التزام تم إثباته للتدفقات النقدية  (ب)

 ؛27

 .عقود الموجودة في المجموعة في ذلك التاريخأي تدفقات نقدية ناشئة عن ال (ج)

 للفقرات  38بالنسبة لعقود التأمين التي يتم الحصول عليها عند القيام بتحويل عقود تأمين أو تجميع أعمال، يجب على المنشأة تطبيق الفقرة  39
ً
طبقا

 .95ب–93ب

 القياس اللاحق

 : يجب أن يكون المبلغ الدفتري لأية مجموعة من مجموعات عقود التأمين في نهاية كل فترة تقرير هو مجموع  40

 :المكون من الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية (أ)

التدفقات النقدية للوفاء بالعقود المتعلقة بالخدمة المستقبلية المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ، مقاسة  (1)

 ؛92ب–36وب 37–33ق الفقرات بتطبي

 بتطبيق الفقرات  (2)
ً
 ؛46–43هامش الخدمة التعاقدي للمجموعة في ذلك التاريخ، مقاسا

التدفقات النقدية للوفاء بالعقود المرتبطة بالخدمة السابقة المخصصة  المكون من، الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة (ب)

 بتطبيق الفقرات 
ً
 .92ب–36وب 37–33للمجموعة في ذلك التاريخ، مقاسا

 : في المبلغ الدفتري الخاص بالالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية الآتيةيجب على المنشأة إثبات الدخل والمصروفات للتغيرات  41
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 بتطبيق  -اد التأمين إير  (أ)
ً
للانخفاض الحاصل في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بسبب الخدمات المقدمة في الفترة، مقاسا

 ؛124ب–120الفقرات ب

انظر )مثل تلك الخسائر وعكوسات ، التي من المتوقع خسارتهاللخسائر في مجموعات العقود  -مصروفات خدمات التأمين  (ب)

 ؛(52–47الفقرات 

 .87لأثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية المحددة في الفقرة  -دخل أو مصروفات تمويل التأمين  (ج)

 : في المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة الآتيةيجب على المنشأة إثبات الدخل والمصروفات للتغيرات  42

الحاصلة في الالتزام بسبب المطالبات والمصروفات المتكبدة في الفترة، باستثناء أي مكونات  للزيادة -مصروفات خدمات التأمين  (أ)

 استثمار؛

لأي تغيرات لاحقة في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود فيما يتعلق بالمطالبات المتكبدة والمصروفات  -مصروفات خدمات التأمين  (ب)

 المتكبدة؛

 .87لأثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية المحددة في الفقرة  -مين دخل أو مصروفات تمويل التأ (ج)

 (119ب—96الفقرات ب)هامش الخدمة التعاقدي 

تعلقه يمثل هامش الخدمة التعاقدي في نهاية فترة التقرير الربح في مجموعة عقود التأمين الذي لم يتم إثباته بعد في الربح أو الخسارة بسبب  43

 .بالخدمة المستقبلية التي سيتم تقديمها بموجب العقود الموجودة في المجموعة

، يكون المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدي الخاص بمجموعة من مجموعات ها ميزات المشاركة المباشرةبلعقود التأمين التي ليست بالنسبة  44

 للمبلغ الدفتري ف
ً
 لما يليالعقود في نهاية فترة التقرير مساويا

ً
 تبعا

ً
 : ي بداية فترة التقرير معدلا

 ؛(28انظر الفقرة )أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة  (أ)

الفائدة المتراكمة على المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدي أثناء فترة التقرير، مقاسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة  (ب)

 ؛(ب)72ب

 : إلا بالقدر الذي، 100ب–96ات النقدية للوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية المحددة في الفقرات بالتغيرات في التدفق (ج)

الزيادات في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدي، مما ينشأ عنه تحمل تتجاوز به  (1)

 أو ؛((أ)48انظر الفقرة )خسارة 

لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية  مخصصةفي التدفقات النقدية للوفاء بالعقود تكون فيه الانخفاضات  (2)

 بالمتبقية 
ً
 (.ب)50الفقرة عملا

 أثر أي فروق في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدي؛ (د)

الفترة، والذي يتم تحديده عن طريق تخصيص هامش الخدمة  خلالتأمين بسب تحويل الخدمات  إيراداتالمبلغ المثبت على أنه  (ه)

 بالفقرة ب( قبل أي تخصيص)التعاقدي المتبقي في نهاية فترة التقرير 
ً
 .119على مدار فترة التغطية الحالية والمتبقية عملا

الدفتري لهامش الخدمة التعاقدي الخاص  ، يكون المبلغ(118ب-101انظر الفقرات ب)ميزات المشاركة المباشرة  ذاتبالنسبة لعقود التأمين  45

 للمبالغ المحددة في 
ً
 تبعا

ً
 للمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير معدلا

ً
 لفرعية مناالفقرات بمجموعة من مجموعات العقود في نهاية فترة التقرير مساويا

ل وتتمث. وإنما يمكن تحديد مبلغ مجمع لبعض التعديلات أو جميعها. مطالبة بتحديد هذه التعديلات كل على حده المنشأةولا تكون . أدناه( ه)إلى ( أ)

 : هذه التعديلات فيما يلي

 ؛(28انظر الفقرة )أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة  (أ)

 : الذي قدر ال، إلا ب((1()ب)104انظر الفقرة ب)لبنود الأساس نصيب المنشأة من التغير في القيمة العادلة  (ب)

 أو ؛(المتعلقة بتقليص المخاطر) 115الفقرة بطبق به تن (1)

لبنود الأساس المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدي، مما لنصيب المنشأة من النقصان في القيمة العادلة يتجاوز به  (2)

 أو ؛(48انظر الفقرة )ينشأ عنه تحمل خسارة 

 (.2)لبنود الأساس المبلغ المشار إليه في الفقرة لنصيب المنشأة من الزيادة في القيمة العادلة يعكس به  (3)

 : الذي قدر ال، إلا ب118ب–101التغيرات في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية المحددة في الفقرات ب (ج)

 أو ؛(المتعلقة بتقليص المخاطر) 115الفقرة ب تنطبق به (1)
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لتدفقات النقدية للوفاء بالعقود المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدي، مما ينشأ عنه تحمل لزيادات في اتتجاوز به ا (2)

 أو ؛(48انظر الفقرة )خسارة 

لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية  مخصصةفي التدفقات النقدية للوفاء بالعقود تكون فيه الانخفاضات  (3)

 المتبقية 
ً
 (.ب)50الفقرة ب عملا

 أثر أي فروق في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدي؛ (د)

الفترة، والذي يتم تحديده عن طريق تخصيص هامش الخدمة  خلالتحويل الخدمات  بتأمين بسبإيرادات المبلغ المثبت على أنه  (ه)

 بالفقرة بعلى مدار فترة التغطية الحالية ( قبل أي تخصيص)التعاقدي المتبقي في نهاية فترة التقرير 
ً
 .119والمتبقية، عملا

يؤدي إلى  تعوض بعض التغيرات في هامش الخدمة التعاقدي التغيرات في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، مما 46

قيام التغيرات في هامش الخدمة التعاقدي بتعويض  عدم وبقدر . عدم حدوث أي تغير في إجمالي المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية

فات التغيرات الطارئة على التدفقات النقدية للوفاء بالعقود بسبب الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، يجب على المنشأة إثبات دخل ومصرو 

 التغيرات، 
ً
 .41الفقرةب عملا

 التي من المتوقع خسارتهاالعقود 

 خسارته عقديكون عقد التأمين  47
ً
 متوقعا

ً
في تاريخ الإثبات الأولي إذا كانت التدفقات النقدية للوفاء بالعقود المخصصة للعقد وأي تدفقات نقدية ا

  للستحواذ على عقود التأمين
ً
. فيةتدفقات خارجة صاتم إثباتها في السابق وأي تدفقات نقدية ناشئة عن العقد في تاريخ الإثبات الأولي، تشكل إجمالا

 
ً
انطباق الفقرة  وفي حالة. التي ليس من المتوقع خسارتها، يجب على المنشأة وضع هذه العقود في مجموعة منفصلة عن العقود (أ)16 بالفقرة وعملا

 من قياس التي من المتوقع خسارتها ، يجوز للمنشأة تحديد مجموعة العقود 17
ً
ويجب . كل عقد على حدةعن طريق قياس مجموعة من العقود بدلا

 ، بما يؤدي إلى جعل المبلغمن المتوقع خسارتهاالتي لخاص بمجموعة العقود ات الخارجة افوات للربح أو خسارة لصافي التدفقأي على المنشأة إثبات 

 للتدفقات النقدية 
ً
  ،لوفاء بالعقودلالدفتري للالتزام المتعلق بالمجموعة مساويا

ً
 .وجعل هامش الخدمة التعاقدي للمجموعة صفرا

للمبلغ الدفتري الخاص  الآتيةفي القياس اللاحق في حالة تجاوز المبالغ ( خسارتها المتوقعةأو تزداد ) من المتوقع خسارتهاتصبح مجموعة عقود التأمين  48

 : بهامش الخدمة التعاقدي

التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية  في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود المخصصة للمجموعة والناشئة عن غير المواتيةالتغيرات  (أ)

 المستقبلية المتعلقة بالخدمة المستقبلية؛

 .ميزات المشاركة المباشرة، نصيب المنشأة من النقصان في القيمة العادلة لبنود الأساس ذاتبالنسبة لمجموعة عقود التأمين  (ب)

 بالفقرات 
ً
 .خسارة بقدر تلك الزيادةاللربح أو ا، يجب على المنشأة إثبات فوات (2()ج)45و( 2()ب)45و( 1()ج)44وعملا

الخسائر  لوصف( هذا المكون  )أو زيادةمن المتوقع خسارتها يجب على المنشأة إنشاء مكون خسارة لللتزام المتعلق بالتغطية المتبقية في أية مجموعة  49

 المثبتة 
ا
ن مالتي للخسائر في المجموعات عكوسات في الربح أو الخسارة على أنها التي يتم عرضها الغ . ويحدد مكون الخسارة المب48–47الفقرات ب عمل

 لذلك من تحديد المتوقع خسارتها 
ا
 التأمين. إيراداتوالتي يتم استبعادها تبعا

 من مجموعات عقود التأمين، يجب عليها أن تخصص:  من المتوقع خسارتهامجموعة  علىبعد قيام المنشأة بإثبات خسارة  50

، في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود الخاصة بالالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية وذلك على 51التغيرات اللحقة، المحددة في الفقرة  )أ(

 أساس منتظم بين كل من: 

 مكون الخسارة لللتزام المتعلق بالتغطية المتبقية؛ (1)

 والالتزام الخاص بالتغطية المتبقية، باستثناء مكون الخسارة. (2)

أي نقصان لاحق في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود المخصصة للمجموعة نتيجة التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية  )ب(

 يتم أن إلىعادلة لبنود الأساس فقط لمكون الخسارة المتعلقة بالخدمة المستقبلية وأية زيادة لاحقة في نصيب المنشأة من القيمة ال

 بالفقرات  تخفيض
ا
(، لا يجوز للمنشأة تعديل هامش الخدمة التعاقدي 3)ج()45( و3)ب()45( و2)ج()44ذلك المكون إلى صفر. وعمل

 إلا عند زيادة النقصان عن المبلغ المخصص لمكون الخسارة.

 بالفقرة  51
ا
 )أ( فيما يلي: 50تتمثل التغيرات اللحقة في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود الخاصة بالتزام التغطية المتبقية والتي يلزم تخصيصها عمل

تزام المتعلق منها من الال الإبراءتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الناشئة عن المطالبات والمصروفات التي يتم  )أ(

 بالتغطية المتبقية بسبب مصروفات خدمات التأمين المتكبدة؛

 ؛المخاطرمن  الإبراءغير المالية المثبت في الربح أو الخسارة بسبب  لمخاطرا للتعويض عن يرات الطارئة على تعديل المخاطر يالتغ )ب(
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 دخل أو مصروفات تمويل التأمين. )ج(

 للفقرات ( أ)50المطلوب بموجب الفقرة يجب أن يؤدي التخصيص المنتظم  52
ً
  50-48إلى أن يكون إجمالي المبالغ المخصصة لمكون الخسارة طبقا

ً
مساويا

 .لصفر بنهاية فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود

 منهج تخصيص أقساط التأمين

إذا توفرت إحدى  59–55يجوز للمنشأة تبسيط قياس مجموعة عقود التأمين باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات  53

 : عند نشأة المجموعةالحالتين الآتيتين دون غيرهما 

 للالتزام المتعلق (أ)
ً
بالتغطية المتبقية للمجموعة لا يختلف  أن تتوقع المنشأة بشكل معقول أن مثل هذا التبسيط من شأنه أن يقدم قياسا

 عن القياس الذي كان سيتم تقديمه 
ً
 جوهريا

ً
 أو ؛52–32المتطلبات الواردة في الفقرات ب عملا

بما في ذلك التغطية الناشئة عن جميع أقساط التأمين ضمن حدود العقد والمحددة في )أن تكون فترة التغطية لكل عقد في المجموعة  (ب)

 بالفقرة ذلك التاريخ 
ً
 .سنة واحدة أو أقل( 34عملا

مستوفى إذا كانت المنشأة تتوقع عند نشأة المجموعة حدوث تقلب كبير في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود ( أ)53لا يكون الضابط المذكور في الفقرة  54

لمستقبلية ويزداد التقلب في التدفقات النقدية ا. لتكبد مطالبة ما من شأنه أن يؤثر على قياس الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية أثناء الفترة السابقة

 لما يلي، على
ً
 : المثال سبيل تبعا

 قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمجة في العقود؛ (أ)

 .طول فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود (ب)

 لما يليباستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين، يجب ع 55
ً
 : لى المنشأة قياس الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية وفقا

 : عند الإثبات الأولي، يكون المبلغ الدفتري للالتزام هو (أ)

 أقساط التأمين، إن وجدت، المستلمة عند الإثبات الأولي؛ (1)

 منه أي تدفقات نقدية  (2)
ً
في ذلك التاريخ، ما لم تختار المنشأة إثبات الدفعات على  للستحواذ على عقود التأمينمطروحا

  اتأنها مصروف
ً
 ؛(أ)59الفقرة ب عملا

 منه أي مبلغ ناش ئ عن القيام في ذلك التاريخ بإلغاء إثبات الأصل أو الالتزام المثبت للتدفقات  (3)
ً
 إليه أو مطروحا

ً
مضافا

 با لاستحواذ على عقود التأميناالنقدية الخاصة ب
ً
 .27لفقرة عملا

 : في نهاية كل فترة تقرير لاحقة، يكون المبلغ الدفتري للالتزام هو المبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير (ب)

 إليه أقساط التأمين المستلمة في الفترة؛ (1)
ً
 مضافا

 منه التدفقات النقدية  (2)
ً
 اتالدفعات على أنها مصروف؛ ما لم تختار المنشأة إثبات للستحواذ على عقود التأمينمطروحا

 
ً
 ؛(أ)59الفقرة ب عملا

 إليه أي مبالغ تتعلق  (3)
ً
المثبتة كمصروف في فترة التقرير؛  للستحواذ على عقود التأمينالتدفقات النقدية  باستنفادمضافا

  اتعلى أنها مصروف للستحواذ على عقود التأمينما لم تختار المنشأة إثبات التدفقات النقدية 
ً
 ؛(أ)59الفقرة ب عملا

 إليه أي تعديل طارئ على مكون التمويل،  (4)
ً
 مضافا

ً
 ؛56الفقرة ب عملا

 منه المبلغ المثبت على أنه  (5)
ً
 ؛(126انظر الفقرة ب)تأمين للتغطية المقدمة في تلك الفترة إيرادات مطروحا

 منه أي مكون استثمار مدفوع أو محول للالتزام المتعلق بالمطالبات  (6)
ً
 .المتكبدةمطروحا

لتغطية إذا كانت عقود التأمين الموجودة في المجموعة تحتوي على مكون تمويل مهم، يجب على المنشأة تعديل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق با 56

 لما هو محدد عند الإ، وفق36القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية باستخدام معدلات الخصم المذكورة في الفقرة  لإظهار أثر المتبقية 
ً
. ثبات الأوليا

وقع ا كانت تتالية، إذولا تكون المنشأة مطالبة بتعديل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية ليعكس القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر الم

 .التأمين ذي الصلة لن يتجاوز سنة واحدةعند الإثبات الأولي أن الوقت بين تقديم كل جزء من التغطية وتاريخ استحقاق قسط 

عد مجموعة  57
ُ
، يجب على من المتوقع خسارتهاإذا كانت الحقائق والظروف في أي وقت خلال فترة التغطية تشير إلى أن مجموعة من عقود التأمين ت

 : المنشأة حساب الفرق بين

 عالمبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المحدد  (أ)
ً
 ؛55الفقرة ب ملا
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 والتدفقات النقدية للوفاء بالعقود التي تتعلق بالتغطية المتبقية للمجموعة،  (ب)
ً
ومع ذلك، إذا لم . 92ب–36وب 37–33الفقرات ب عملا

 للقيمة الزمنية للنقود وأثر ( ب)59تقم المنشأة أثناء تطبيق الفقرة 
ً
لمالية، فلا المخاطر ابتعديل الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة تبعا

 .يجوز لها تضمين أي تعديل من ذلك القبيل في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود

، يجب على المنشأة (أ)57المبلغ الدفتري الموضح في الفقرة ( ب)57التدفقات النقدية للوفاء بالعقود والموضحة في الفقرة  بالقدر الذي تتجاوز به 58

 .ارة وزيادة الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقيةخساللربح أو اإثبات فوات 

 : عند تطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين، فإن المنشأة 59

على أنها مصروفات عندما تتكبد تلك التكاليف،  الاستحواذ على عقود التأمينيجوز لها أن تختار إثبات أي تدفقات نقدية متحققة من  (أ)

 .عقد في المجموعة عند الإثبات الأولي أكثر من سنة واحدةشريطة ألا تكون فترة التغطية لكل 

المتعلقة بالمطالبات  ،لتدفقات النقدية للوفاء بالعقودبايجب عليها قياس الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة لمجموعة عقود التأمين  (ب)

 المتكبدة، 
ً
 للقيمة الزمنية ومع ذلك، لا تكون المنشأة . 92ب–36وب 37–33الفقرات ب عملا

ً
مطالبة بتعديل التدفقات النقدية تبعا

 للنقود وأثر المخاطر المالية إذا كان من المتوقع أن يتم دفع أو استلام تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد

 .المطالبات

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

عند تطبيقها على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وذلك على النحو الموضح في  17ار الدولي للتقرير المالي يتم تعديل المتطلبات الواردة في المعي 60

 .70–61الفقرات 

 يجب على المنشأة تقسيم محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  61
ً
من المتوقع التي ، باستثناء استبدال الإشارات إلى العقود 24–14لفقرات با عملا

فظ وبالنسبة لبعض عقود إعادة التأمين المحت. الواردة في تلك الفقرات بإشارة إلى العقود التي يوجد عليها مكسب صافٍ عند الإثبات الأوليرتها خسا

 .إلى إنشاء مجموعة تحتوي على عقد واحد 24–14بها، سيؤدي تطبيق الفقرات 

 الإثبات

 عن تطبيق الفقرة  62
ً
 : عقود إعادة التأمين المحتفظ بهال، يجب على المنشأة إثبات مجموعة 25عوضا

في بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين  -إذا كانت عقود إعادة التأمين المحتفظ بها توفر تغطية متناسبة  (أ)

 قرب؛، أي الأجلين أمن عقود الأساسالمحتفظ بها أو عند الإثبات الأولي لأي عقد 

 .من بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها -في جميع الحالات الأخرى  (ب)

 القياس

 بتطبيق مُقاسة عقود الأساس ال وطالما كانتعلى عقود إعادة التأمين المحتفظ بها،  36-32عند تطبيق متطلبات القياس الواردة في الفقرات  63
ً
أيضا

، يجب على المنشأة استخدام افتراضات متسقة لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجموعة عقود تلك الفقرات

وبالإضافة . عقود التأمين الأساس( مجموعات)إعادة التأمين المحتفظ بها وتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجموعة 

 يجب على المنشأة أن تضمّن في تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها ذلك،إلى 

 .والخسائر الناشئة عن النزاعات الرهنير عقد إعادة التأمين، بما في ذلك آثار الضمان صد  أثر أي خطر من مخاطر عدم الأداء من جانب مُ 

 عن تطبيق الفقرة  64
ً
مثل مبلغ الخطر المحول من حامل مجموعة تغير المالية بحيث للتعويض عن المخاطر المنشأة تعديل المخاطر  تحدد، 37عوضا

 .ر تلك العقودصد  عقود إعادة التأمين إلى مُ 

حقيقة أنه لا يوجد لمجموعة عقود إعادة  لإظهار ولي التي تتعلق بتحديد هامش الخدمة التعاقدي عند الإثبات الأ  38يتم تعديل متطلبات الفقرة  65

 : ولذلك، فعند الإثبات الأولي. التأمين المحتفظ بها أي ربح غير مكتسب وإنما تكلفة صافية أو مكسب صافٍ على شراء إعادة التأمين

مين المحتفظ بها كهامش خدمة تعاقدي يجب على المنشأة إثبات أية تكلفة صافية أو مكسب صافٍ على شراء مجموعة عقود إعادة التأ (أ)

د تم يتم قياسه بمبلغ يساوي مجموع التدفقات النقدية للوفاء بالعقود أو المبلغ الملغى إثباته في ذلك التاريخ لأي أصل أو التزام كان ق

 للتدفقات النقدية المتعلقة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وأي تدفقات نقدي
ً
ك ة ناشئة في ذلك التاريخ؛ وذلإثباته سابقا

 ما لم
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في هذه الحالة، والتكلفة الصافية لشراء تغطية إعادة التأمين متعلقة بأحداث وقعت قبل شراء مجموعة عقود إعادة التأمين،  تكن (ب)

 .روف، يجب على المنشأة إثبات هذه التكلفة على الفور في الربح أو الخسارة كمص5وبغض النظر عن متطلبات الفقرة ب

 عن تطبيق الفقرة  66
ً
المنشأة هامش الخدمة التعاقدي في نهاية فترة التقرير الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها على  تقيس، 44عوضا

 لما يلي
ً
 : أنه المبلغ الدفتري المحدد في بداية فترة التقرير، مع تعديله تبعا

 ؛(28انظر الفقرة )ة أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموع (أ)

 ؛(ب)72الفائدة المتراكمة على المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدي، مقاسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة ب (ب)

 بالعقود طالما كان التغير: التغيرات في التدفقات النقدية للوفاء  (ج)

 بخدمة مستقبلية؛ وذلك ما لم (1)
ً
 متعلقا

 عن تغير في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود المخصصة لمجموعة  (2)
ً
 الأساستأمين العقود من مجموعات يكن التغير ناتجا

 .الأساسذلك التغير إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدي لمجموعة عقود التأمين  ولم يؤدّ  

 أثر أي فروق في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدي؛ (د)

المثبت في الربح أو الخسارة بسبب الخدمات المستلمة خلال الفترة، والذي يتم تحديده عن طريق تخصيص هامش الخدمة المبلغ  (ه)

على مدار فترة التغطية الحالية والمتبقية لمجموعة عقود إعادة التأمين ( قبل أي تخصيص)التعاقدي المتبقي في نهاية فترة التقرير 

 بالفقرة ب
ً
 .119المحتفظ بها، عملا

تعلقة لا تكون التغيرات في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود والتي تنتج عن التغيرات في خطر عدم الأداء من جانب مصدر عقد إعادة التأمين م 67

 .ولا يجوز أن تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدي ،بالخدمة المستقبلية

68  
ً
 .52–47وبناءً عليه، لا تنطبق عليها متطلبات الفقرات . توقع خسارتهامن الملا يمكن أن تكون عقود إعادة التأمين عقودا

 منهج تخصيص أقساط التأمين الخاص بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها

خصائص عقود إعادة التأمين  لإظهار بعد تعديله ) 59الفقرة و  56–55 تينيجوز للمنشأة استخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقر  69

 من الإ  أو خفض المحتفظ بها التي تختلف عن عقود التأمين المصدرة، والتي منها على سبيل المثال توليد
ً
لتبسيط قياس ( يراداتالمصروفات بدلا

 :المجموعةعند نشأة  الآتيتينمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، إذا توفرت إحدى الحالتين 

 أو ؛68–63المنشأة على نحو معقول أن القياس الناتج لن يغير بشكل جوهري نتيجة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  وقعأن تت (أ)

بما في ذلك التغطية الناشئة عن جميع أقساط التأمين )فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  أن تكون  (ب)

 بالفقرة ضمن حدود العقد والم
ً
 .سنة واحدة أو أقل( 34حددة في ذلك التاريخ عملا

إذا كانت المنشأة تتوقع عند نشأة المجموعة حدوث تقلب كبير في التدفقات النقدية للوفاء ( أ)69لا تستطيع المنشأة الوفاء بالشرط الوارد في الفقرة  70

دية ويزداد التقلب في التدفقات النق. المتبقية أثناء الفترة السابقة لتكبد مطالبة مابالعقود من شأنه أن يؤثر على قياس الأصل المتعلق بالتغطية 

 لما يلي، على
ً
 : المثال سبيل المستقبلية تبعا

 قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمجة في العقود؛ (أ)

 .حتفظ بهاطول فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين الم (ب)

 ميزات المشاركة الاختياريةذات عقود الاستثمار 

وبناءً عليه، يتم تعديل المتطلبات الواردة في المعيار . لا يحتوي عقد الاستثمار الذي به ميزات المشاركة الاختيارية على تحويل مخاطر التأمين المهمة 71

 لما يلي ذاتتطبيقها على عقود الاستثمار لوالمتعلقة بعقود التأمين  17الدولي للتقرير المالي 
ً
 : ميزات المشاركة الاختيارية وفقا

 في العقد( 25انظر الفقرة )يكون تاريخ الإثبات الأولي  (أ)
ً
 .هو تاريخ دخول المنشأة طرفا

عدل حدود العقد  (ب)
ُ
بحيث تكون التدفقات النقدية في حدود العقد إذا كانت ناتجة عن التزام جوهري للمنشأة ( 34انظر الفقرة )ت

د إذا كانت تمتلك القدرة العملية على تحدي بتسليم نقدولا يقع على المنشأة أي التزام جوهري . في تاريخ حالي أو مستقبلي بتسليم نقد

 وكان ذلك السعر  بتسليم النقدسعر للوعد 
ً
 .المتعهد به وما يرتبط به من مخاطر النقدبلغ م يُظهر تماما

على المنشأة إثبات هامش الخدمة التعاقدي  يجببحيث (( ه)45و( ه)44انظر الفقرتين )يُعدل تخصيص هامش الخدمة التعاقدي  (ج)

ظهر طوال مدة مجموعة العقود بطريقة منتظمة 
ُ
 .تحويل خدمات الاستثمار بموجب العقد ت
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 اتالتعديل وإلغاء الإثب

 تعديل عقد التأمين

يجب على المنشأة إلغاء إثبات فعقد التأمين، على سبيل المثال عن طريق الاتفاق بين طرفي العقد أو بحدوث تغيير في اللوائح،  أحكامفي حالة تعديل  72

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
، تحقق أي أو المعايير الأخرى المنطبقة في حالة، وفقط في حالة 17العقد الأصلي وإثبات العقد المعدل كعقد جديد، عملا

عد ممارسة أي من الحقوق المذكورة في (. ج)إلى ( أ)المذكورة في الفقرات من  الظروفمن 
ُ
  أحكامولا ت

ً
 :يوتتمثل هذه الظروف فيما يل. العقد تعديلا

  :العقد عند نشأةالمعدلة قد تم تضمينها  الأحكامإذا كانت  (أ)

 بالفقرات 17العقد المعدل سيتم استبعاده من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  فإن (1)
ً
 أو ؛8–3، عملا

 بالفقرات  إن (2)
ً
، مما سيؤدي إلى إنشاء عقد 13–10المنشأة ستفصل المكونات المختلفة عن عقد التأمين المضيف عملا

 أو ؛17ر المالي تأمين مختلف كان سينطبق عليه المعيار الدولي للتقري

 بالفقرة  بشكل كبير مختلف  عقد العقد المعدل سيكون له حد إن (3)
ً
 أو ؛34عملا

 بالفقرات  إن (4)
ً
 أو .24-14العقد المعدل سيتم تضمينه في مجموعة عقود مختلفة، عملا

لتعريف، أو ا مستوفيا لهذالكن العقد المعدل لم يعد  عقد التأمين الذي به ميزات المشاركة المباشرة،إذا استوفى العقد الأصلي تعريف  (ب)

 أو العكس بالعكس؛

لكن التعديلات و على العقد الأصلي،  70–69أو الفقرات  59–53إذا طبقت المنشأة منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات  (ج)

 لضوابط التأهل لتطبيق ذلك المنهج ا
ً
 .69أو الفقرة  53لمذكورة في الفقرة ترتب عليها أن العقد لم يعد مستوفيا

، يجب على المنشأة التعامل مع التغيرات الطارئة على التدفقات النقدية 72تعديل العقد المذكورة في الفقرة  تحقق أيٍ من ظروففي حالة عدم  73

 .52–40تطبيق الفقرات  بسبب التعديل على أنها تغيرات في التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية للوفاء بالعقود عن طريق

 إلغاء الإثبات

 : في حالة، وفقط في حالةيجب على المنشأة إلغاء إثبات عقد التأمين  74

 أو العقد، أي عند انقضاء الالتزام المحدد في عقد التأمين أو الوفاء به أو إلغائه؛ انتهاء (أ)

 .72الحالات المذكورة في الفقرة من  أي انطباق (ب)

فعلى سبيل . عقد التأمين، لا تصير المنشأة معرضة للخطر وبناءً عليه لا تكون مطالبة بتحويل أي موارد اقتصادية للوفاء بعقد التأمينعند انتهاء  75

التأمين الأساس عندما، وفقط عندما، ( عقود)نشأة بعملية من عمليات شراء إعادة التأمين، يجب عليها إلغاء إثبات عقد المالمثال، عندما تقوم 

 .التأمين الأساس( عقود)ينتهي عقد 

  :17في المعيار الدولي للتقرير المالي  الآتيةتقوم المنشأة بإلغاء إثبات عقد التأمين من داخل أي من مجموعات العقود عن طريق تطبيق المتطلبات  76

للمجموعة لإلغاء القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وتعديل المخاطر تعديل التدفقات النقدية للوفاء بالعقود المخصصة  (أ)

 بالفقرات  للتعويض عن المخاطر 
ً
( 1()أ)40غير المالية فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات التي تم إلغاء إثباتها من المجموعة، عملا

 ؛(ب)40و

، بالقدر (أ)تعديل هامش الخدمة التعاقدي الخاص بالمجموعة لمراعاة التغير في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود الموضحة في الفقرة  (ب)

 ؛77، ما لم تنطبق الفقرة (ج)45و( ج)44الذي تقتضيه الفقرتان 

دات التغطية الملغى إثباتها من المجموعة، واعتماد مبلغ وح لإظهار أثر تعديل عدد وحدات التغطية الخاصة بالتغطية المتبقية المتوقعة  (ج)

 بالفقرة ب
ً
 .119هامش الخدمة التعاقدي المثبت في الربح أو الخسارة في الفترة على ذلك العدد المعدل، عملا

 بات عقد تأمين وإثبات عقد جديد نشأة بإلغاء إثبات عقد تأمين بسبب قيامها بتحويل العقد لطرف ثالث أو عندما تقوم بإلغاء إثالمعندما تقوم  77
ً
 عملا

 من تطبيق الفقرة 72الفقرة ب
ً
 (: ب)76، يجب على المنشأة القيام بما يلي، بدلا

لغي منها إثبات العقد، بالقدر الذي تقتضيه الفقرتان  (أ)
ُ
، لمراعاة (ج)45و( ج)44تعديل هامش الخدمة التعاقدي الخاص بالمجموعة التي أ

علق فيما يت أدناه( 3)فيما يتعلق بالعقود المحولة لطرف ثالث أو الفقرة  أدناه( 2)الفقرة  أدناه من ناحية، وبين( 1)الفرق بين الفقرة 

 بالعقود الملغى إثباتها 
ً
 : من ناحية أخرى  72الفقرة ب عملا
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 بالفق (1)
ً
 (.أ)76رة التغير في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين الناتج عن إلغاء إثبات العقد، عملا

 .قسط التأمين الذي يفرضه الطرف الثالث (2)

العقد الجديد في تاريخ تعديل أحكامتكافئ  بأحكامقد دخلت في عقد  لو أنهاقسط التأمين الذي كانت المنشأة ستفرضه  (3)

 العقد، ناقص
ً
 .أي قسط تأمين إضافي يتم فرضه بسبب التعديل ا

 قياس العقد الجديد المثبت  (ب)
ً
 .في تاريخ التعديل( 3()أ)بافتراض أن المنشأة قد استلمت قسط التأمين الموضح في الفقرة  72الفقرة ب عملا

 العرض في قائمة المركز المالي

 : يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل في قائمة المركز المالي المبلغ الدفتري لمجموعات 78

؛ المصدرةعقود التأمين  (أ)
ً
 التي تعتبر أصولا

 التي تعتبر التزامات؛ المصدرةعقود التأمين  (ب)

؛ (ج)
ً
 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعتبر أصولا

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعتبر التزامات؛ (د)

 المثبتة  للستحواذ على عقود التأمينيجب على المنشأة تضمين أي أصول أو التزامات تتعلق بالتدفقات النقدية  79
ً
في المبلغ الدفتري  27الفقرة ب عملا

أي أصول أو التزامات تتعلق بالتدفقات النقدية ذات الصلة بمجموعات عقود إعادة التأمين تضمين ذات الصلة، و  المصدرةلمجموعة عقود التأمين 

 .فظ بهافي المبلغ الدفتري لمجموعات عقود إعادة التأمين المحت(( أ)65انظر الفقرة )المحتفظ بها 

 (136ب–120الفقرات ب)الأداء المالي ( قوائم)الإثبات والعرض في قائمة 

 بالفقرتين  80
ً
يُشار إليها فيما يلي )الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ( قوائم)المبالغ المثبتة في قائمة  تقسيم، يجب على المنشأة 42و 41عملا

 : يليإلى ما ( الأداء المالي( قوائم)بلفظ قائمة 

 التأمين ومصروفات خدمات التأمين؛ إيراد، والتي تشمل (86–83الفقرات )نتيجة خدمات التأمين  (أ)

 (.92–87الفقرات )دخل أو مصروفات تمويل التأمين  (ب)

نتيجة خدمات التأمين ودخل أو مصروفات تمويل  إلىغير المالية  للتعويض عن المخاطر التغير في تعديل المخاطر  بتقسيملا تكون المنشأة مطالبة  81

غير  للتعويض عن المخاطر ، يجب عليها أن تدرج التغير الكامل الطارئ على تعديل المخاطر التقسيموفي حالة عدم قيام المنشأة بمثل هذا . التأمين

 .المالية كجزء من نتيجة خدمات التأمين

 .المصدرةإعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن مصروفات أو دخل عقود التأمين يجب على المنشأة عرض دخل أو مصروفات عقود  82

 نتيجة خدمات التأمين

التأمين تقديم  إيراد يمثلويجب أن . المصدرةالتأمين الناتج عن مجموعات عقود التأمين  إيراديجب على المنشأة أن تعرض في الربح أو الخسارة  83

ديم في مقابل تق أن يكون لها الحق فيهالعوض الذي تتوقع المنشأة  يُظهر التغطية والخدمات الأخرى الناشئة عن مجموعة عقود التأمين بمبلغ 

 .التأمين إيرادكيفية قيام المنشأة بقياس  127ب–120وتحدد الفقرات ب. تلك الخدمات

، بما يشمل المطالبات المصدرةأو الخسارة مصروفات خدمات التأمين الناتجة عن مجموعة عقود التأمين يجب على المنشأة أن تعرض في الربح  84

 (.ب)103ومصروفات خدمات التأمين الأخرى المتكبدة والمبالغ الأخرى الموضحة في الفقرة ( باستثناء دفعات سداد مكونات الاستثمار)المتكبدة 

ولا يجوز للمنشأة عرض . ومصروفات خدمات التأمين المعروضة في الربح أو الخسارة أي مكونات استثمارالتأمين  إيراديجب أن يُستثنى من  85

 .83مع الفقرة  متسقةالمعلومات المتعلقة بأقساط التأمين في الربح أو الخسارة إذا كانت تلك المعلومات غير 

، بخلاف دخل أو (70–60انظر الفقرات )مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها ب الخاصةالدخل أو المصروفات  أن تعرضيجوز للمنشأة  86

أقساط التأمين المدفوعة التي  ومخصصمصروفات تمويل التأمين، كمبلغ واحد؛ أو أن تعرض بشكل منفصل المبالغ المستردة من مُعيد التأمين 

 يساوي ذلك المبلغ الواحد
ً
 صافيا

ً
 مبلغا

ً
أقساط التأمين  مخصصقيام المنشأة بعرض المبالغ المستردة من مُعيد التأمين و وفي حالة . تعطي معا

 : المدفوعة بشكل منفصل، يجب عليها
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معاملة التدفقات النقدية لإعادة التأمين المتوقفة على المطالبات المستحقة على العقود الأساس كجزء من المطالبات المتوقع تعويضها  (أ)

 المحتفظ به؛بموجب عقد إعادة التأمين 

على )معاملة المبالغ المستحقة من مُعيد التأمين التي تتوقع المنشأة استلامها والتي لا تتوقف على المطالبات الخاصة بالعقود الأساس  (ب)

 كانخفاض في أقساط التأمين التي سيتم دفعها لمعيد التأمين؛( سبيل المثال، بعض أنواع عمولات التنازل 

 .الإيراداط التأمين المدفوعة كانخفاض في أقس مخصصعدم عرض  (ج)

 (136ب-128دخل أو مصروفات تمويل التأمين )انظر الفقرات ب

 : يشمل دخل أو مصروفات تمويل التأمين التغير في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين الناتج عن 87

 أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود؛ (أ)

 وأثر المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر المالية؛ (ب)

يكون من شأنها أن تعدل هامش  ،ميزات المشاركة المباشرة ذاتلكن مع استثناء أي تغيرات تطرأ على مجموعات عقود التأمين و (ج)

فهذه (. 3()ج)45أو ( 2()ج)45أو ( 3()ب)45أو ( 2()ب)45الخدمة التعاقدي لكنها لن تفض ي إلى ذلك عند تطبيق الفقرات 

 .التغيرات يتم تضمينها في مصروفات خدمات التأمين

 : ، يجب على المنشأة أن تختار عند تطبيق السياسة المحاسبية بين89ما لم تنطبق الفقرة  88

 أو ؛الخسارةتضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو  (أ)

 يتم تحديده عن طريق تطب           (ب)
ً
يق تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة لتدرج المنشأة في الربح أو الخسارة مبلغا

 تخصيص منتظم لإجمالي دخل أو مصروفات تمويل التأمين المتوقع طوال مدة مجموعة العقود، وذلك 
ً
–130الفقرات بب عملا

 .133ب

بنود الأساس، يجب على المنشأة أن تختار عند تطبيق الزات المشاركة المباشرة، والتي تحتفظ لها المنشأة بمي ذاتبالنسبة لعقود التأمين  89

 : السياسة المحاسبية بين

 أو ؛الخسارة تضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو  (أ)

 يزيل عدم التماثل المحاسبي مع تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة لتدرج الم (ب)
ً
نشأة في الربح أو الخسارة مبلغا

 بنود الأساس المحتفظ بها، الالدخل أو المصروفات المدرجة في الربح أو الخسارة على 
ً
 .136ب–134الفقرات بب عملا

ب عليها أن تدرج في الدخل الشامل الآخر الفرق ، يج(ب)89أو في الفقرة ( ب)88في حالة اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة  90

ل بين دخل أو مصروفات تمويل التأمين الذي يتم قياسه على الأساس الموضح في هاتين الفقرتين وإجمالي دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلا

 . الفترة

 ن في حالة قيام المنشأة بتحويل مجموعة من عقود التأمين أو إلغاء إثبات عقد تأمي 91
ً
 : 77الفقرة ب عملا

سبق إثباتها في الدخل الشامل الآخر بسبب اختيار ( أو العقد)يجب على المنشأة أن تعيد تصنيف أي مبالغ متبقية للمجموعة  (أ)

سبة انظر معيار المحا)، في الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (ب)88المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة 

 (."عرض القوائم المالية" 1الدولي 

سبق إثباتها في الدخل الشامل الآخر بسبب اختيار ( أو العقد)لا يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف أي مبالغ متبقية للمجموعة  (أ)

سبة انظر معيار المحا)ادة تصنيف ، في الربح أو الخسارة على أنه تعديل إع(ب)89المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة 

 (.1الدولي 

لغرض ترجمة بنود صرف العملات  21الدولي  معيار المحاسبةبأن تقوم المنشأة بمعاملة عقد التأمين على أنه بند نقدي بموجب  30تقض ي الفقرة  92

د وتقوم المنشأة بتضمين فروق أسعار الصرف الناشئة عن التغيرات في المبلغ الدفتري لمجموعة عقو . الأجنبية إلى العملة الوظيفية الخاصة بالمنشأة

لآخر الشامل االتأمين في قائمة الربح أو الخسارة، ما لم تكن تلك الفروق تتعلق بتغيرات في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين المدرج في الدخل 

 
ً
 .في الدخل الشامل الآخر فروق أسعار الصرفالة يجب تضمين ، ففي هذه الح90الفقرة ب عملا
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 الإفصاح

 إلى جنب مع المعلومات المقدمة 93
ً
في  يتمثل هدف متطلبات الإفصاح في أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات في الإيضاحات التي توفر، جنبا

 لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر العقود ( قوائم)قائمة المركز المالي وقائمة 
ً
 لواقعة ضمناالأداء المالي وقائمة التدفقات النقدية، أساسا

 لهذا الهدف، يجب ع. على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 17نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
لى المنشأة الإفصاح وتحقيقا

 : النوعية والكمية المتعلقة بما يلي عن المعلومات

 ؛(116–97انظر الفقرات ) 17المبالغ المثبتة في قوائمها المالية بشأن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  (أ)

انظر الفقرات ) 17، والتغيرات الطارئة على تلك الاجتهادات، التي جرت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي المهمةالاجتهادات  (ب)

 ؛(120–117

 ؛(132-121انظر الفقرات ) 17طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  (أ)

ذ في الحسبان مستوى التفصيل اللازم لتحقيق الهدف من الإفصاح ومدى التركيز الذي ينبغي إيلاؤه لكلٍ من المتطلبات يجب على المنشأة أن تأخ 94

 وإذا كانت الإفصاحات المقدمة، . المتنوعة
ً
ن يجب على المنشأة الإفصاح عف، 93، غير كافية لتحقيق الهدف المذكور في الفقرة 132-97الفقرات ب عملا

 .الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك الهدفالمعلومات 

على المعلومات المفيدة سواءً بإدراج قدر كبير من التفاصيل غير  التغطيةأو تقسيمها بحيث لا يتم  مع بعضها المعلومات تجميعيجب على المنشأة  95

 .المهمة أو بالجمع بين بنود ذات خصائص مختلفة

ومن أمثلة أسس التجميع . مع بعضها المعلوماتوتجميع  بالأهمية النسبيةالمتطلبات المتعلقة  1دولي من معيار المحاسبة ال 31–29توضح الفقرات  96

 : التي قد تكون مناسبة للمعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بعقود التأمين ما يلي

 أو ؛(على سبيل المثال، فئات المنتجات الرئيسة)نوع العقد  (أ)

 أو ؛(يل المثال، البلد أو المنطقةعلى سب)المنطقة الجغرافية  (ب)

 ."القطاعات التشغيلية" 8القطاع الذي يتوجب تقديم تقرير عنه، كما تم تعريفه في المعيار الدولي للتقرير المالي  (ج)

 توضيح المبالغ المثبتة

على العقود التي  105–102و 100–98فقط الإفصاحات الواردة في الفقرات تنطبق ، 109–98من بين الإفصاحات المطلوبة بمقتض ى الفقرات  97

ق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين بّ 
ُ
 يجب عليها أن تفصح فلمنشأة منهج تخصيص أقساط التأمين، فإذا استخدمت ا. ط

ً
 : عن أيضا

 ؛69و 53من الضوابط الواردة في الفقرتين  باستيفائهما قامت  (أ)

 بالفقر ما إذا كانت تقوم بإدخال تعديلات لمراعاة القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية  (ب)
ً
 ؛)ب(59و (ب)57و 56ت اعملا

 بالفقرة  للستحواذ على عقود التأمينالطريقة التي اختارتها لإثبات التدفقات النقدية  (ج)
ً
 (.أ)59عملا

 17ر المالي يجب على المنشأة الإفصاح عن المطابقات التي توضح طريقة تغير صافي المبالغ الدفترية للعقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقري 98

صلة لعقود ويجب الإفصاح عن مطابقات منف. الأداء المالي( قوائم)خلال الفترة بسبب التدفقات النقدية والدخل والمصروفات المثبتة في قائمة 

ميزات عقود إعادة  لإظهار 109–100ويجب على المنشأة تكييف المتطلبات الواردة في الفقرات . وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها المصدرةالتأمين 

 من على سبيل المثال ؛ المصدرةالتأمين المحتفظ بها التي تختلف عن عقود التأمين 
ً
 .رادالإيتوليد المصروفات أو انخفاضها بدلا

والمبالغ  يجب على المنشأة تقديم معلومات كافية في المطابقات لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تحديد التغيرات الناشئة عن التدفقات النقدية 99

 : ومن أجل الالتزام بهذا المتطلب، يجب على المنشأة. الأداء المالي( قوائم)المثبتة في قائمة 

 ؛105–100المطابقات الموضحة في الفقرات  أن تفصح، في جدول، عن (أ)

 وإجمالي  (ب)
ً
أن تقدم لكل مطابقة صافي المبالغ الدفترية في بداية ونهاية الفترة، مقسمة إلى إجمالي لمجموعات العقود التي تعتبر أصولا

 بالفقرة لمجموعات العقود التي تعتبر التزامات، وبما يساوي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي ع
ً
 .78ملا

 من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لكل مما يلي بشكل منفصل 100
ً
 : يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقات بدءا

 .لمكون التغطية المتبقية، مع استثناء أي مكون خسارة( أو الأصول )صافي الالتزامات  (أ)

 (.58–57و 52–47انظر الفقرات )أي مكون خسارة  (ب)
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بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في الفقرات . الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة (ج)
ُ
–53وبالنسبة لعقود التأمين التي ط

 :، يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقات منفصلة لما يلي70–69أو  59

 تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية؛ (1)

 .غير المالية للتعويض عن المخاطر تعديل المخاطر  (2)

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في الفقرات  101
ُ
، يجب على المنشأة أن تفصح 70–69أو  59–53بالنسبة لعقود التأمين خلاف تلك التي ط

 من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لكل مما يلي بش
ً
 عن مطابقات بدءا

ً
 : كل منفصلأيضا

 تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية؛ (أ)

 غير المالية؛للتعويض عن المخاطر تعديل المخاطر  (ب)

 .هامش الخدمة التعاقدي (ج)

 .في تقديم أنواع مختلفة من المعلومات حول نتيجة خدمات التأمين 101–100يتمثل الهدف من المطابقات المشار إليها في الفقرات  102

 : المرتبطة بخدمات التأمين، عند الانطباق الآتيةعن كل من المبالغ  100يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقات المطلوبة في الفقرة  103

 .التأمين إيراد (أ)

 :بشكل منفصل مصروفات خدمات التأمين على أن توضح (ب)

 ومصروفات خدمات التأمين الأخرى المتكبدة؛( باستثناء مكونات الاستثمار)المطالبات المتكبدة  (1)

 ؛للستحواذ على عقود التأميناستنفاد التدفقات النقدية  (2)

ق بالالتزام المرتبط التغيرات المرتبطة بالخدمة السابقة، أي التغيرات في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود فيما يتعل (3)

 بالمطالبات المتكبدة؛

مثل تلك  وعكوساتمن المتوقع خسارتها التي التغيرات المرتبطة بالخدمة المستقبلية، أي الخسائر من مجموعات العقود  (4)

 .الخسائر

 .التأمين ومصروفات خدمات التأمين إيرادمكونات الاستثمار المستثناة من  (ج)

 : المرتبطة بخدمات التأمين، عند الانطباق الآتيةعن كل من المبالغ  101يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقات المطلوبة في الفقرة  104

 التغيرات المرتبطة بالخدمة المستقبلية،  (أ)
ً
 : منفصل، على أن توضح بشكل 118ب–96الفقرات بب عملا

 ي تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدي؛التغيرات في التقديرات الت (1)

من التي التغيرات في التقديرات التي لا تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدي، أي الخسائر في مجموعات العقود  (2)

 مثل تلك الخسائر؛ وعكوساتالمتوقع خسارتها 

 .آثار العقود المثبتة بشكل أولي في الفترة (3)

 : الخدمة الحالية، أيالتغيرات المرتبطة ب (ب)

 تحويل الخدمات؛لإظهار مبلغ هامش الخدمة التعاقدي المثبت في الربح أو الخسارة  (1)

 غير المالية الذي لا يتعلق بخدمة مستقبلية أو خدمة سابقة؛ للتعويض عن المخاطر التغير في تعديل المخاطر  (2)

 ((.أ)113وب( ج)97وب( أ)96انظر الفقرات ب) التعديلت القائمة على الخبرة (3)

انظر الفقرتين )التغيرات المرتبطة بالخدمة السابقة، أي التغيرات في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود فيما يتعلق بالمطالبات المتكبدة  (ج)

 ((.أ)113وب( ب)97ب

 بشكل منفصل عن كل من المبالغ 101–100لإنجاز المطابقات المنصوص عليها في الفقرات  105
ً
غير المرتبطة  الآتية، يجب على المنشأة أن تفصح أيضا

 : بخدمات التأمين المقدمة في الفترة، عند الانطباق

 : التدفقات النقدية في الفترة، بما في ذلك (أ)

 ؛(المحتفظ بهاأو المدفوعة لعقود إعادة التأمين ) المصدرةأقساط التأمين المستلمة لعقود التأمين  (1)

 ؛للستحواذ على عقود التأمينالتدفقات النقدية  (2)
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أو المستردة بموجب )ة صدر المطالبات المتكبدة المدفوعة ومصروفات خدمات التأمين الأخرى المدفوعة لعقود التأمين الم (3)

 التأمين.للستحواذ على عقود ، باستثناء التدفقات النقدية (عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

 أثر التغيرات في خطر عدم الأداء من جانب مصدر عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛ (ب)

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين؛ (ج)

 .أي بنود مستقلة إضافية قد تكون ضرورية لفهم التغير الطارئ على صافي المبلغ الدفتري لعقود التأمين (د)

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في الفقرات  المصدرةبالنسبة لعقود التأمين  106
ُ
، يجب على المنشأة أن تفصح 59–53خلاف تلك التي ط

 : التأمين المثبت في الفترة بما يشمل ما يلي لإيرادعن تحليل 

 : ع الإفصاح بشكل منفصل عما يلي، م124المبالغ المتعلقة بالتغيرات في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية كما هو محدد في الفقرة ب (أ)

 ؛(أ)124مصروفات خدمات التأمين المتكبدة أثناء الفترة كما هو محدد في الفقرة ب (1)

 ؛(ب)124غير المالية، كما هو محدد في الفقرة ب للتعويض عن المخاطر التغير في تعديل المخاطر  (2)

ة بسبب تحويل الخدمات خلال الفترة، كما هو محدد في الفقرة مبلغ هامش الخدمة التعاقدي المثبت في الربح أو الخسار  (3)

 (.ج)124ب

 للستحواذ على عقود التأمين.تخصيص الجزء من أقساط التأمين المتعلق باسترداد التدفقات النقدية  (ب)

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات  107
ُ
، يجب على المنشأة أن 70–69أو  59–53بالنسبة لعقود التأمين خلاف تلك التي ط

وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها المثبتة بشكل  المصدرةتفصح عن الأثر الواقع على قائمة المركز المالي بشكل منفصل بسبب كل من عقود التأمين 

 : أولي في الفترة، بما يوضح أثر هذه العقود عند الإثبات الأولي على ما يلي

للستحواذ على الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخارجة، والتي توضح بشكل منفصل مبلغ التدفقات النقدية  تقديرات القيمة (أ)

 ؛عقود التأمين

 ؛الداخلةتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  (ب)

 غير المالية؛ للتعويض عن المخاطر تعديل المخاطر  (ج)

 .هامش الخدمة التعاقدي (د)

 : ، يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل عن المبالغ الناتجة عن107في الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  108

 العقود المستحوذ عليها من منشآت أخرى في عمليات تحويل عقود التأمين أو تجميع الأعمال؛ (أ)

 .من المتوقع خسارتهامجموعات العقود التي  (ب)

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات  109
ُ
، يجب على المنشأة أن 70–69أو  59–53بالنسبة لعقود التأمين خلاف تلك التي ط

، فيتفصح عن توضيح للموعد الذي تتوقع أن تثبت فيه هامش الخدمة التعاقدي المتبقي في نهاية فترة التقرير في الربح أو الخسارة، سواءً كمي
ً
 ا

 المصدرةويجب تقديم مثل هذه المعلومات بشكل منفصل لكل من عقود التأمين . الفترات الزمنية المناسبة، أو عن طريق تقديم معلومات نوعية

 .وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين

ويجب على المنشأة بشكل خاص أن . التأمين في فترة التقرير وأن توضحهيجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي مبلغ دخل أو مصروفات تمويل  110

و توضح العلاقة بين دخل أو مصروفات تمويل التأمين وعائد الاستثمار على أصولها، لتمكين مستخدمي قوائمها المالية من تقويم موارد دخل أ

 .مصروفات التمويل المثبتة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

 .بنود الأساس والإفصاح عن قيمتها العادلةالميزات المشاركة المباشرة، يجب على المنشأة توضيح بنية  ذاتبالنسبة للعقود  111

 لبعض التغيرات في التدفقات النقدية  ذاتبالنسبة للعقود  112
ً
ميزات المشاركة المباشرة، إذا اختارت المنشأة عدم تعديل هامش الخدمة التعاقدي تبعا

 بالفقرة بل
ً
 .، يجب عليها أن تفصح عن أثر ذلك الاختيار على تعديل هامش الخدمة التعاقدي في الفترة الحالية115لوفاء بالعقود، عملا

ميزات المشاركة المباشرة، إذا قامت المنشأة بتغيير الأساس الخاص بتقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو  ذاتبالنسبة للعقود  113

 بالفقرة ب
ً
 : ، يجب عليها أن تفصح، في الفترة التي حدث فيها التغير في المنهج، عما يلي135الخسارة والدخل الشامل الآخر، عملا

 أة إلى تغيير أساس التقسيم؛السبب الذي دفع المنش (أ)
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 مبلغ أي تعديل لكل بند مستقل متأثر في القوائم المالية؛ (ب)

بق عليها التغير في تاريخ التغير (ج)
ُ
 .المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين التي ط

 التحول عند بالغ الم

د أثر مجموعات عقود التأمين المقاسة في تاريخ التحول بتطبيق يجب على المنشأة أن تقدم إفصاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تحدي 114

التأمين في  وإيرادعلى هامش الخدمة التعاقدي ( 24ج–20انظر الفقرات ج)أو منهج القيمة العادلة ( 19ج–6انظر الفقرات ج)المنهج الرجعي المعدل 

التأمين بتطبيق  إيراد، ومبلغ (ج)101لخدمة التعاقدي بتطبيق الفقرة ومن ثمّ، يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة هامش ا. الفترات اللاحقة

 :، بشكل منفصل لكل من(أ)103الفقرة 

 عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة المنهج الرجعي المعدل؛ (أ)

 القيمة العادلة؛ عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة منهج (ب)

 .جميع عقود التأمين الأخرى  (ج)

 فيها الإفصاحات  تمتبالنسبة لجميع الفترات التي  115
ً
، لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة وأهمية (ب)114و( أ)114الفقرات ب عملا

ح الطريقة التي حددت بها قياس عقود التأمين في تاريخ الطرق المستخدمة والاجتهادات المطبقة في تحديد مبالغ التحول، يجب على المنشأة شر 

 .التحول 

( ب)19وج( ب)18تقوم المنشأة التي تختار تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر بتطبيق الفقرات ج 116

مين الذي كان سيتم إثباته في الربح أو الخسارة وإجمالي دخل أو بين دخل أو مصروف تمويل التأ المجمعلتحديد الفرق ( ج)24وج( ب)24وج

دة وبالنسبة لجميع الفترات التي توجد فيها مبالغ محد. مصروفات تمويل التأمين في تاريخ التحول لمجموعات عقود التأمين التي ينطبق عليها التقسيم

 
ً
 ب عملا

ً
من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي للمبالغ المجمعة المضمنة في الدخل هذه الفقرات، يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة بدءا

ويجب أن تتضمن . الشامل الآخر للأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بمجموعات عقود التأمين

 في الدخل الشامالمطابقة، على سبيل المثال، المكاسب أو الخسائر المثبتة في 
ً
 ل الآخر فيالدخل الشامل الآخر في الفترة والمكاسب والخسائر المثبتة سابقا

 تصنيفها في الفترة إلى الربح أو الخسارة
ً
 .الفترات السابقة معادا

 17في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  همةالاجتهادات الم

وبصفة خاصة، . 17والتغيرات في الاجتهادات التي جرت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  مةهيجب على المنشأة أن تفصح عن الاجتهادات الم 117

 : يجب على المنشأة أن تفصح عن المدخلات والافتراضات وطرق التقدير المستخدمة، بما في ذلك

والعمليات الخاصة بتقدير المدخلات على تلك  17لمالي الطرق المستخدمة لقياس عقود التأمين الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير ا (أ)

 أن تقدم معلومات كمية حول تلك المدخلات. الطرق 
ً
 .وما لم يكن ذلك من غير العملي، يجب على المنشأة أيضا

 .تأثرةأي تغيرات في الطرق والعمليات الخاصة بتقدير المدخلات المستخدمة لقياس العقود، وسبب كل تغير، ونوع العقود الم (ب)

 : ، المنهج المستخدم(أ)في الفقرة  ىبالقدر غير المغط (ج)

لتمييز التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن ممارسة السلطة التقديرية عن التغيرات الأخرى في  (1)

 ؛(98انظر الفقرة ب)ها ميزات المشاركة المباشرة بتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للعقود التي ليست 

غير المالية، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت التغيرات في تعديل المخاطر  للتعويض عن المخاطر لتحديد تعديل المخاطر  (2)

شكل كلي معروضة بأنها غير المالية مقسمة إلى مكون لخدمات التأمين ومكون لتمويل التأمين أم  للتعويض عن المخاطر 

 في نتيجة خدمات التأمين؛

 لتحديد معدلات الخصم؛ (3)

 .لتحديد مكونات الاستثمار (4)

 إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين إلى مبالغ معروضة في الربح أو الخسارة ومبالغ معروضة في الدخل الشامل الآخ 118
ً
ر، عملا

يجب على المنشأة أن تفصح عن توضيح للطرق المستخدمة لتحديد دخل أو مصروف تمويل التأمين المثبت في ، (ب)89أو الفقرة ( ب)88بالفقرة 

 .الربح أو الخسارة
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 . غير المالية للتعويض عن المخاطر يجب على المنشأة أن تفصح عن مستوى الثقة المستخدم لتحديد تعديل المخاطر  119
ً
فإذا استخدمت المنشأة أسلوبا

غير المالية، وجب عليها الإفصاح عن الأسلوب المستخدم ومستوى  للتعويض عن المخاطر لوب مستوى الثقة لتحديد تعديل المخاطر آخر خلاف أس

 .الثقة المقابل لنتائج ذلك الأسلوب

 للعوائد على المستخدم لخصم التدفقات النقدية التي لا ( أو نطاق منحنيات العائد)يجب على المنشأة الإفصاح عن منحنى العائد  120
ً
بنود التتباين تبعا

 الأساس، 
ً
وعندما تقدم المنشأة هذا الإفصاح بشكل مُجمع لعدد من مجموعات عقود التأمين، يجب عليها تقديم هذه الإفصاحات . 36الفقرة ب عملا

 
ً
 .في شكل متوسطات مرجحة، أو نطاقات ضيقة نسبيا

 17طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

يم طبيعة التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن العقود و يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تق 121

ت على متطلبات الإفصاحا 132–122وتحتوي الفقرات . ومبلغ هذه التدفقات وتوقيتها وعدم تأكدها 17قرير المالي الواقعة في نطاق المعيار الدولي للت

 ما تكون ضرورية للوفاء بهذا المتطلب
ً
 .التي عادة

، على سبيل المثال لا وتشمل المخاطر . تركز هذه الإفصاحات على المخاطر التأمينية والمالية الناشئة عن عقود التأمين وكيفية إدارتها 122
ً
المالية عادة

 .الحصر، المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق 

يجب على ف، إذا كانت المعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بتعرض المنشأة للمخاطر في نهاية فترة التقرير غير معبرة عن تعرضها للمخاطر خلال الفترة 123

 عن و  ،يقةالمنشأة أن تفصح عن تلك الحق
ً
 معبرا

ً
معبرة عن إضافية معلومات وأن تفصح عن  ،السبب في عدم اعتبار التعرض في نهاية الفترة تعرضا

 .تعرض المنشأة للمخاطر خلال الفترة

 : فصح عن، يجب على المنشأة أن ت17بالنسبة لكل نوع من المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  124

 التعرضات للمخاطر وكيفية نشأتها؛ (أ)

 فيما يتعلق بإدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر؛ وآلياتهاأهداف المنشأة وسياساتها  (ب)

 .عن الفترة السابقة( ب)أو ( أ)أي تغيرات في  (ج)

 : ، يجب على المنشأة أن تفصح عن17بالنسبة لكل نوع من المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  125

 على المعلومات المقدمة . معلومات كمية موجزة عن تعرضها لذلك الخطر في نهاية فترة التقرير (أ)
ً
ويجب أن يكون هذا الإفصاح قائما

 لكب
ً
 .ار موظفي الإدارة بالمنشأةداخليا

 ، طالما أنها غير مقدمة 132–127الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  (ب)
ً
 .من هذه الفقرة( أ)الفقرة الفرعية ب عملا

أو ضمانات معدل  يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تعمل فيها؛ مثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال 126

ة في في تحديد مجموعات عقود التأمين التي تطبق عليها متطلبات الإثبات والقياس الوارد 20وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق الفقرة . الفائدة المطلوبة

 .، وجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المخاطرتركزات  —جميع أنواع المخاطر 

، بما في ذلك 17ي يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بتركزات المخاطر الناشئة عن العقود التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المال 127

أو الصناعة أو  طى بالتأمينالحدث المغمثل نوع )وصف للكيفية التي تحدد بها المنشأة التركزات ووصف للخاصية المشتركة التي تحدد كل تركز 

توى وقد تنشأ تركزات المخاطر المالية، على سبيل المثال، من ضمانات معدل الفائدة التي تدخل حيز النفاذ بنفس المس(. المنطقة الجغرافية أو العملة

  قد تنشأ تركزات المخاطر الماليةو . لعدد كبير من العقود
ً
 ية ضدنشأة على سبيل المثال بتقديم حماالمتقوم  من تركزات للمخاطر غير المالية؛ كأن أيضا

 .مع احتفاظها في نفس الوقت باستثمارات في تلك الشركاتلشركات الأدوية عن منتج  المسؤولية

 تحليل الحساسية -مخاطر التأمين والسوق 

المعيار  يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بالحساسيات تجاه التغيرات في التعرضات للمخاطر الناشئة عن العقود التي تقع في نطاق 128

 : ومن أجل الالتزام بهذا المتطلب، يجب على المنشأة أن تفصح عن. 17الدولي للتقرير المالي 

أن يتأثر الربح أو الخسارة وحقوق الملكية بالتغيرات في التعرضات للمخاطر التي كانت محتملة  تحليل للحساسية يظهر كيف كان يمكن (أ)

 : بشكل معقول في نهاية فترة التقرير
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، قبل وبعد تقليص المخاطر من خلال عقود إعادة المصدرةبما يوضح الأثر على عقود التأمين  -بالنسبة لمخاطر التأمين  (1)

 التأمين المحتفظ بها؛

بطريقة توضح العلاقة بين الحساسيات تجاه التغيرات في التعرضات  -بالنسبة لكل نوع من أنواع مخاطر السوق  (2)

 .للمخاطر الناشئة عن عقود التأمين وتلك الناشئة عن الأصول المالية التي تحتفظ بها المنشأة

 الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية؛ (ب)

 .رات عن الفترة السابقة في الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية، وأسباب مثل هذه التغيراتالتغي (ج)

بالتغيرات في التعرضات للمخاطر ( أ)128نشأة بإعداد تحليل حساسية يوضح كيفية تأثر المبالغ المختلفة عن تلك المحددة في الفقرة المإذا قامت  129

 يجوز لها استخدام ذلك التحليف، 17ليل لإدارة المخاطر الناشئة عن العقود التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي واستخدمت ذلك التح
ً
ل بدلا

 : كما يجب على المنشأة أن تفصح عن(. أ)128من التحليل المحدد في الفقرة 

ساسية وللمعايير والافتراضات الرئيسة التي تستند إليها المعلومات توضيح للطريقة المستخدمة في إعداد مثل هذا التحليل الخاص بالح (أ)

 المقدمة؛

 .توضيح لهدف الطريقة المستخدمة ولأي قيود قد تفض ي إلى المعلومات المقدمة (ب)

 تطور المطالبات -مخاطر التأمين 

ويجب أن يبدأ (. أي تطور المطالبات)يجب على المنشأة أن تفصح عن المطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة لمبلغ المطالبات غير المخصوم  130

ل مبلغ جوهرية والتي لا يزال يوجد بشأنها عدم تأكد حو ( مطالبات)الإفصاح المتعلق بتطور المطالبات من الفترة التي نشأت فيها أبكر مطالبة 

ن ولا تكو . سنوات قبل نهاية فترة التقرير 10مدفوعات المطالبات وتوقيتها في نهاية فترة التقرير؛ ولكن لا يلزم أن تعود بداية الإفصاح لأكثر من 

نة سعاتها وتوقيتها خلال المنشأة مطالبة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتطور المطالبات التي يتم عادة حل حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ مدفو 

ويجب على المنشأة أن تطابق الإفصاح المتعلق بتطور المطالبات بمجموع المبلغ الدفتري لمجموعات عقود التأمين، الذي تفصح عنه المنشأة . واحدة

 (.ج)100تطبيق الفقرة عند 

 معلومات أخرى  —المخاطر الائتمانية 

 : ، يجب على المنشأة أن تفصح عن17العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  بالنسبة للمخاطر الائتمانية الناشئة عن 131

 عن الحد الأقص ى لتعرضها للمخاطر الائتمانية في نهاية فترة التقرير، بشكل منفصل لعقود التأمين  (أ)
ً
وعقود  المصدرةالمبلغ الأكثر تعبيرا

 إعادة التأمين المحتفظ بها؛

 المعلوما (ب)
ً
 .ت المتعلقة بالجودة الائتمانية لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعتبر أصولا

 معلومات أخرى  —مخاطر السيولة 

 : ، يجب على المنشأة أن تفصح عن17بالنسبة لمخاطر السيولة الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  132

 .لمخاطر السيولة كيفية إدارتهالوصف  (أ)

 المحتفظ بهاالتي تعتبر التزامات ومجموعات عقود إعادة التأمين  المصدرةتحليلات منفصلة لآجال الاستحقاق لمجموعات عقود التأمين  (ب)

بعد  التي تعتبر التزامات على أن توضح تلك التحليلات بحد أدنى صافي التدفقات النقدية للمجموعات لكل من السنوات الخمس الأولى

ضمّن في هذه التحليلات الالتزامات المتعلقة. تاريخ التقرير وبشكل مجمع بعد السنوات الخمس الأولى
ُ
 ولا تكون المنشأة مطالبة بأن ت

 :ويجوز أن تكون التحليلات في صورة. 59–55بالتغطية المتبقية المقاسة بتطبيق الفقرات 

 أو النقدية التعاقدية غير المخصومة المتبقية؛تحليل، بحسب التوقيت المقدر، لصافي التدفقات  (1)

 .تحليل، بحسب التوقيت المقدر، لتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية (2)

المبالغ المستحقة السداد عند الطلب، مع توضيح العلاقة بين مثل هذه المبالغ والمبلغ الدفتري لمجموعات العقود ذات الصلة، في حالة  (ج)

 عدم الإفصاح عنها 
ً
 .من هذه الفقرة( ب)الفقرة الفرعية ب عملا
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 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

 لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً

عد هذا الملحق جزءا  ".عقود التأمين" 17يُ

 

، وهو يمثل الربح غير المكتسب بمجموعة من مجموعات عقود التأمينهو أحد مكونات المبلغ الدفتري للأصل أو الالتزام الخاص 

 .الواقعة في المجموعة عقود التأمينالذي ستقوم المنشأة بإثباته عندما تقدم الخدمات بموجب 

 هامش الخدمة التعاقدي

وتشمل هذه الفترة التغطية التي تتعلق بجميع أقساط . للأحداث المغطاة بالتأمينهي الفترة التي تقدم خلالها المنشأة التغطية 

 .عقد التأمينالتأمين ضمن حدود 

 فترة التغطية

 : هو الفرق بين

لمقبوضات أقساط  ،ة الفعلية خلال الفترةالتقدير الذي كان في بداية الفترة للمبالغ المتوقعة في الفترة والتدفقات النقدي (أ)

وضرائب أقساط  للاستحواذ على عقود التأمينالتدفقات النقدية وأي تدفقات نقدية ذات صلة مثل )التأمين 

 أو ؛(التأمين

لمصروفات  ،التقدير الذي كان في بداية الفترة للمبالغ المتوقع تكبدها خلال الفترة والمبالغ الفعلية المتكبدة خلال الفترة (ب)

 (.الاستحواذ على عقود التأمينباستثناء مصروفات )خدمات التأمين 

التعديل القائم على 

 الخبرة

هي مخاطر تغير مستقبلي محتمل في واحد أو أكثر من معدل فائدة محدد، أو سعر أداة مالية محددة، أو سعر سلعة محددة، أو سعر 

عدلات، أو تصنيف ائتماني محدد أو مؤشر ائتماني محدد، أو متغير آخر، شريطة صرف عملة محددة، أو مؤشر محدد للأسعار أو للم

 بطرف في العقد
ً
 .أنه إذا كان المتغير غير مالي ألا يكون ذلك المتغير خاصا

 المخاطر المالية

 منها  الخارجةللقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ( أي قيمة متوقعة)وغير متحيز وذو احتمال مرجح  صريحهو تقدير 
ً
مطروحا

تعديل المخاطر ، بما في ذلك بعقود التأمين التي ستنتج عند وفاء المنشأة الداخلةالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

 .غير المالية للتعويض عن المخاطر 

التدفقات النقدية للوفاء 

 بالعقود

بحد أدنى إلى عقود محررة خلال فترة لا تزيد عن  محفظة من محافظ عقود التأمينناتجة عن تقسيم  عقود تأمينهي مجموعة 

 : سنة واحدة وتكون عند الإثبات الأولي

 أو ، إن وجدت؛من المتوقع خسارتها (أ)

 أو وجدت؛في وقت لاحق، إن من المتوقع خسارتها ليست لها احتمالية معتبرة لتصبح  (ب)

 .، إن وجدت(ب)أو ( أ)غير واقعة في أي من الفئة  (ج)

 مجموعة عقود التأمين

محفظة وبدئها والتي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى  والتعهد بها مجموعة عقود تأمينهي التدفقات النقدية الناتجة عن تكاليف بيع 

فقات النقدية على التدفقات النقدية التي لا يمكن عزوها بشكل وتشتمل مثل هذه التد. التي تنتمي إليها المجموعة عقود التأمين

 .الواقعة ضمن المحفظة مجموعات عقود التأمينمباشر إلى العقود المفردة أو 

التدفقات النقدية 

للاستحواذ على عقود 

 التأمين

وذلك من خلال الموافقة على ( حامل الوثيقة)مهمة من طرف آخر  مخاطر تأمين( المصدر)هو عقد يقبل بموجبه أحد الأطراف 

غطى بالتأمين)إذا أثر حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد  حامل الوثيقةتعويض 
ُ
 .حامل الوثيقةبشكل سلبي على ( الحدث الم

 عقد التأمين

 : عند نشأته عقد تأمينهو 

 ؛بنود الأساسال يشارك في نصيب من مجموعة محددة بوضوح من حامل الوثيقةالتعاقدية أن  حكامالأ  تحدد (أ)

 لنصيب كبير من عوائد القيمة العادلة على  لحامل الوثيقةتتوقع المنشأة أن تدفع  (ب)
ً
 مساويا

ً
 ؛بنود الأساسالمبلغا

 من أي تغير في المبالغ التي سيتم دفعها إلى  (ج)
ً
 كبيرا

ً
 للتغير في القيمة  حامل الوثيقةتتوقع المنشأة أن جزءا

ً
سيتغير تبعا

 .الأساسبنود للالعادلة 

عقد التأمين ذو ميزات 

 المشاركة المباشرة

عقد تأمين بدون ميزات  .ميزات المشاركة المباشرة ذاتتأمين الد و عقبخلاف  عقد تأمينهو 

 المشاركة المباشرة
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صدرالمخاطر الماليةالمخاطر، بخلاف 
ُ
 مخاطر التأمين .، المحولة من حامل العقد إلى الم

 الحدث المغطى بالتأمين .مخاطر تأمينتنشأ عنه  بعقد تأمين حدث مستقبلي غير مؤكد مغطى

 مكون الاستثمار .حدث مغطى بالتأمينحتى في حالة عدم وقوع  حامل وثيقةبأن تدفعها المنشأة إلى  تأمينالعقد المبالغ التي يقض ي 

 : لتقدير المصدر، مبالغ إضافيةأداة مالية توفر لمستثمر بعينه الحق التعاقدي في أن يستلم، كتكملة لمبلغ غير خاضع 

 من إجمالي المنافع التعاقدية؛ (أ)
ً
 مهما

ً
 من المتوقع أن تكون جزءا

 توقيتها أو مبلغها يخضع تعاقديا لتقدير المصدر؛ (ب)

 على (ج)
ً
 : تعتمد تعاقديا

 أوالعوائد التي تكون على مجموعة معينة من العقود أو نوع معين من العقود؛  (1)

 أو غير المحققة على مجموعة معينة من الأصول التي يحتفظ بها المصدر؛ أو/الاستثمار المحققة وعوائد  (2)

 .ربح أو خسارة المنشأة أو الصندوق المصدر للعقد (3)

عقد الاستثمار ذو ميزات 

 المشاركة الاختيارية

التي وقعت بالفعل ودفع قيمتها، بما في ذلك  بالتأمينبالأحداث المغطاة هو التزام المنشأة بالتحقيق في المطالبات الصحيحة المتعلقة 

 .الأحداث التي وقعت ولكن لم يتم تقديم مطالبات لها، إضافة إلى مصروفات التأمين الأخرى المتكبدة

الالتزام المتعلق 

 بالمطالبات المتكبدة

التي لم تحدث بعد  للأحدات المغطاة بالتأمينئمة القا عقود التأمينالتزام المنشأة بالتحقيق في المطالبات الصحيحة المقدمة بموجب 

 (.فترة التغطيةأي الالتزام المتعلق بالجزء غير المنقض ي من )ودفع قيمتها 

الالتزام المتعلق بالتغطية 

 المتبقية

 حامل الوثيقة .الحدث المغطى بالتأمينإذا وقع  عقد التأمين الطرف الذي لديه الحق في التعويض بموجب

  تأمينعقود هي 
ً
دار معا

ُ
 محفظة عقود التأمين .تتعرض لمخاطر متشابهة وت

 عقود التأمينلتعويض منشأة أخرى عن المطالبات الناشئة عن واحد أو أكثر من ( مُعيد التأمين)من منشأة  مصدر  عقد تأمينهو 

 (.العقود الأساس)من تلك المنشأة الأخرى  المصدرة

 عقد إعادة التأمين

نشأة لتحمل حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية الناشئة عن المخاطر غير المالية المالتعويض الذي تطلبه 

 .بعقود التأمينأثناء قيام المنشأة بالوفاء 

للتعويض  تعديل المخاطر 

 غير المالية عن المخاطر 

أي بنود؛ مثل محفظة الأصول  بنود الأساسالويمكن أن تشمل  .الوثيقةلحامل البنود التي تحدد بعض المبالغ المستحقة الدفع 

 .المرجعية أو صافي أصول المنشأة أو مجموعة فرعية محددة من صافي أصول المنشأة

 بنود الأساسال
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 الملحق ب

 إرشادات التطبيق

 لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً

عد هذا الملحق جزءا  ".عقود التأمين" 17يُ

 : يقدم هذا الملحق إرشادات بشأن ما يلي 1ب

 ؛(30ب–2انظر الفقرات ب)تعريف عقد التأمين  (أ)

 ؛(35ب–31انظر الفقرات ب)فصل المكونات عن عقد التأمين  (ب)

 ؛(119ب–36انظر الفقرات ب)القياس  (ج)

 ؛(127ب–120انظر الفقرات ب)التأمين  إيراد (د)

 ؛(136ب-128انظر الفقرات ب)دخل أو مصروفات تمويل التأمين  (ه)

 (.137انظر الفقرة ب)القوائم المالية المرحلية  (و)

 (الملحق أ)تعريف عقد التأمين 

 : تيةويتناول الموضوعات الآ. يقدم هذا القسم إرشادات بشأن تعريف عقد التأمين الوارد في الملحق أ 2ب

 ؛(5ب–3انظر الفقرات ب)الحدث المستقبلي غير المؤكد  (أ)

 ؛(6انظر الفقرة ب)المدفوعات العينية  (ب)

 ؛(16ب–7انظر الفقرات ب)التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى  (ج)

 ؛(23ب–17انظر الفقرات ب)مخاطر التأمين المهمة  (د)

 ؛(25ب-24انظر الفقرات ب)التغيرات في مستوى مخاطر التأمين  (ه)

 (.30ب–26انظر الفقرات ب)أمثلة لعقود التأمين  (و)

 الحدث المستقبلي غير المؤكد

 : وبناءً عليه، يكون واحد على الأقل مما يلي غير مؤكد عند نشأة عقد التأمين. جوهر عقد التأمين( أو المخاطر)يُعد عدم التأكد  3ب

 أو احتمالية وقوع حدث مغطى بالتأمين؛ (أ)

 أو توقيت وقوع الحدث المغطى بالتأمين؛ (ب)

 .المبلغ الذي سيتعين على المنشأة أن تدفعه في حالة وقوع الحدث المغطى بالتأمين (ج)

الخسارة من حدث قد وقع قبل نشأة في بعض عقود التأمين، يكون الحدث المغطى بالتأمين هو اكتشاف خسارة خلال أجل العقد، حتى ولو نشأت  4ب

وفي عقود تأمين أخرى، يكون الحدث المغطى بالتأمين هو حدث يقع خلال أجل عقد التأمين، حتى ولو تم اكتشاف الخسارة الناتجة بعد نهاية . العقد

 .أجل العقد

 تكون قد وقعت بالفعل، ولكن لا يزال أثرها المالي غي 5ب
ً
ومثال ذلك عقد التأمين الذي يقدم تغطية ضد . ر مؤكدتغطي بعض عقود التأمين أحداثا

 .وفي مثل تلك العقود، يُعد الحدث المغطى بالتأمين هو تحديد التكلفة النهائية لتلك المطالبات. حدوث تطور معاكس لحدث وقع بالفعل
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 المدفوعات العينية

  6ب
ً
 أو خدمات لحامل الوثيقة لتسوية التزام وفي مثل ت. تتطلب بعض عقود التأمين أو تسمح بأداء المدفوعات عينيا

ً
لك الحالات، تقدم المنشأة سلعا

 من تعويض حامل . المنشأة بتعويض حامل الوثيقة عن الأحداث المغطاة بالتأمين
ً
ومثال ذلك عندما تقوم المنشأة باستبدال البند المسروق بدلا

شأة المستشفيات الخاصة بها وطاقمها الطبي لتقديم خدمات طبية يغطيها عقد ومثال آخر على ذلك عندما تستخدم المن. الوثيقة عن مبلغ خسارته

 . التأمين
ً
عد مثل تلك العقود عقود تأمين، حتى وإن تمت تسوية المطالبات عينيا

ُ
عد بعض عقود الخدمة ذات الأتعاب المحددة التي تستوفي . وت

ُ
كما ت

 بعقود تأمين، لكن  8الشروط المذكورة في الفقرة 
ً
، يجوز للمنشأة أن تختار المحاسبة عن هذه العقود إما بتطبيق المعيار الدولي للتقرير 8لفقرة اعملا

 ."الإيرادات من العقود مع العملاء" 15أو المعيار الدولي للتقرير المالي  17المالي 

 

 التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى 

المخاطر، "مخاطر التأمين بأنها  17ويعرف المعيار الدولي للتقرير المالي . تأمين مهمة من طرف آخريتطلب تعريف عقد التأمين أن يقبل طرف مخاطر  7ب

صدرالمخاطر الماليةبخلاف 
ُ
 .العقد الذي يعرض المصدر إلى مخاطر مالية بدون مخاطر تأمين عقد تأمينولا يُعد ". ، المحولة من حامل العقد إلى الم

ومن أمثلة المتغيرات غير المالية التي ليست خاصة بطرف في العقد مؤشر . الوارد في الملحق أ إلى متغيرات مالية وغير مالية يشير تعريف المخاطر المالية 8ب

 وتستبعد المخاطر المالية المخاطر الناجمة عن المتغيرات غير المالية الخاصة. لخسائر الزلازل في منطقة معينة أو مؤشر لدرجات الحرارة في مدينة معينة

 لذلك الطرف
ً
عد مخاطر التغيرات في القيمة العادلة . بطرف في العقد، مثل حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر أصلا

ُ
وعلاوة على ذلك، لا ت

ظهر أثر لأصل غير مالي مخاطر مالية إذا كانت القيمة العادلة 
ُ
غير مالي محدد وحالة أصل ( أي متغير مالي)التغيرات في أسعار السوق لمثل تلك الأصول  ت

فعلى سبيل المثال إذا كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة معينة يملك فيها حامل الوثيقة مصلحة قابلة (. أي متغير غير مالي)يحتفظ به طرف في العقد 

عد مخاطر تأمين، ول
ُ
 .يست مخاطر ماليةللتأمين عليها يعرض الضامن لمخاطر التغيرات في الحالة المادية للسيارة، فإن تلك المخاطر ت

  9ب
ُ
عرّ ض بعض العقود الم

ُ
 . ر لمخاطر مالية، إضافة إلى مخاطر تأمين مهمةصد  ت

ً
فعلى سبيل المثال، فإن العديد من عقود التأمين على الحياة تضمن حدا

شكل كبير رصيد حساب حامل الوثيقة تتجاوز بقد أدني من معدل العائد لحملة الوثائق، ينتج عنه مخاطر مالية، وتتعهد في ذات الوقت بمنافع وفاة 

عد مثل هذه العقود عقود تأمين. مما ينتج عنه مخاطر تأمين في شكل مخاطر الوفاة
ُ
 .وت

عد مثل هذه العقود عقود تأمين، شريطة أن تكون . بموجب بعض العقود، ينجم عن حدث مغطى بالتأمين دفع مبلغ مرتبط بمؤشر للأسعار 10ب
ُ
وت

فعلى سبيل المثال، فإن الدفعة السنوية المشروطة بالبقاء على قيد الحياة والمرتبطة بمؤشر تكلفة . دث المغطى بالتأمين كبيرةالدفعة المشروطة بالح

 لأن الدفع ينجم عن حدث مستقبلي غير مؤكد 
ً
وهو بقاء الشخص الذي يحصل على الدفعة السنوية على قيد  –المعيشة تحول مخاطر تأمين نظرا

 لأن عدد الدفعات التي ينطبق عليها المؤشر يعتمد على بقاء ةلارتباط بمؤشر الأسعار مشتقويُعد ا. الحياة
ً
 مخاطر التأمين نظرا

ً
، لكنه يحول أيضا

، فإن المشتقة تستوفي تعريف عقد التأمين، وفي مثل هذه . صاحب الدفعة السنوية على قيد الحياة
ً
وإذا كان تحويل مخاطر التأمين الناتجة مهما

 ((.أ)11انظر الفقرة )لا يلزم فصلها عن العقد المضيف  الحالة

وهذا يعني أن المنشأة يجب أن تقبل، من حامل الوثيقة، مخاطر كان حامل الوثيقة . مخاطر التأمين هي المخاطر التي تقبلها المنشأة من حامل الوثيقة 11ب

 لها بالفعل
ً
عد مخاطر تأمين د للمنشأة أو حاملعقوأي مخاطر جديدة تنشأ عن ال. معرضا

ُ
 .الوثيقة لا ت

. ولا يقيد هذا التعريف الدفع من قبل المنشأة بمبلغ يعادل الأثر المالي للحدث السلبي. يشير تعريف عقد التأمين إلى وجود أثر سلبي على حامل الوثيقة 12ب

 يسمح باستبدال أصل مستخدم وتالف بأصل التي تدفع لحامل الوثيقة " جديد بدل قديم"فعلى سبيل المثال، ينص التعريف على تغطية 
ً
مبلغا

قود التي وبالمثل، فإن التعريف لا يقيد الدفع بموجب عقد تأمين على الحياة بالخسارة المالية التي مني بها من يعيلهم المتوفى، ولا يستبعد الع. جديد

 لكمية الخسارة التي يسببها موت أو حادث
ً
 .تحدد دفع مبالغ محددة مسبقا

 على حامل الوثيقة كشرط مسبق للدفعتت 13ب
ً
 سلبيا

ً
ولا يُعد هذا . طلب بعض العقود الدفع إذا وقع حدث مستقبلي معين غير مؤكد، ولكنها لا تتطلب أثرا

لوثيقة فعلى سبيل المثال، إذا كان حامل ا. النوع من العقود عقد تأمين حتى لو كان حامل الأداة يستخدم العقد لتقليل التعرض للمخاطر الأساس

 لأن الدفع لملتحوط ليستخدم مشتقة 
ً
عد عقد تأمين نظرا

ُ
تغير مالي أو غير مالي أساس يرتبط بالتدفقات النقدية من أصل للمنشأة، فإن المشتقة لا ت

 بانخفاض في التدفقات النقدية من الأصل
ً
 بما إذا كان حامل الوثيقة يتأثر سلبا

ً
حدث مستقبلي غير  ويشير تعريف عقد التأمين إلى. ليس مشروطا

 للدفع
ً
 مسبقا

ً
 تعاقديا

ً
ولا يتطلب الشرط التعاقدي المسبق من المنشأة تتبع ما إذا كان الحدث . مؤكد يكون الأثر السلبي له على حامل الوثيقة شرطا

 في أثر سلبي، ولكنه يسمح للمنشأة برفض الدفع إذا لم تتوصل إلى قناعة بأن الحدث قد تسبب في 
ً
 .أثر سلبيقد تسبب فعليا

عد مخاطر ( توقعه المصدر عند تسعيره للعقدفي وقت مبكر أو متأخر عن ما مخاطر أن يلغي حامل الوثيقة العقد )مخاطر الانقضاء أو الدوام  14ب
ُ
لا ت

 على
ً
 لأن ما ينتج عن ذلك من تقلب في الدفع إلى حامل الوثيقة غير مشروط بحدث مستقبلي غير مؤكد يؤثر سلبا

ً
وبالمثل، . حامل الوثيقة تأمين نظرا

أي مخاطر الزيادات غير المتوقعة في التكاليف الإدارية المرتبطة بخدمة عقد، وليس في التكاليف المرتبطة بالأحداث المغطاة )فإن مخاطر المصروفات 

 ( بالتأمين
ً
 لأن الزيادة غير المتوقعة في مثل هذه المصروفات لا تؤثر سلبا

ً
عد مخاطر تأمين نظرا

ُ
 .على حامل الوثيقةلا ت
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 إ 15ب
ً
 يعرض المنشأة لمخاطر الانقضاء، أو مخاطر الدوام أو مخاطر المصروفات لا يُعد عقد تأمين ما لم يعرض المنشأة أيضا

ً
لى مخاطر لذلك، فإن عقدا

ر التأمينية إلى طرف آخر، فإن العقد وبالرغم من ذلك، إذا كانت المنشأة تقلل مخاطرها باستخدام عقد ثان لتحويل جزء من المخاطر غي. تأمين مهمة

 .الثاني يعرض الطرف الآخر إلى مخاطر تأمين

 

وفي حالة المنشآت المشتركة، تقبل . تستطيع المنشأة قبول مخاطر تأمين مهمة من حامل الوثيقة فقط إذا كانت المنشأة منفصلة عن حامل الوثيقة 16ب

وبالرغم من أن حملة الوثائق يتحملون بشكل جماعي تلك المخاطر المجمعة لأنهم . مع تلك المخاطرالمنشأة المشتركة المخاطر من كل حامل وثيقة وتج

عد منشأة منفصلة قبلت المخاطر
ُ
 .يحتفظون بحصة متبقية في المنشأة، فإن المنشأة المشتركة ت

 

 مخاطر التأمين المهمة

تقويم ما  23ب-18وتناقش الفقرات ب. مخاطر التأمين 16ب – 7وتناقش الفقرات ب. يُعد العقد عقد تأمين فقط إذا كان يحول مخاطر تأمين مهمة 17ب

 .إذا كانت مخاطر التأمين مهمة

 

  18ب
ُ
، تصور وحيد ر مبالغ إضافية كبيرة في أيصد  تعد مخاطر التأمين مهمة إذا، وفقط إذا، كان يمكن أن يتسبب حدث مغطى بالتأمين في أن يدفع الم

وإذا كان من الممكن أن يترتب على الحدث (. أي ليس لها أثر مشاهد على اقتصاديات المعاملة)ي تفتقر إلى المضمون التجاري الت التصوراتباستثناء 

تى إذا المغطى بالتأمين استحقاق دفع مبالغ إضافية كبيرة في أية حالة لها مضمون تجاري، فإن الشرط في الجملة السابقة قد يكون تم استيفاؤه ح

 أو حتى إذا كانت القيمة الحالية المتوقعة كان الحدث ا
ً
للتدفقات النقدية ( أي المرجحة الاحتمال)لمغطى بالتأمين غير محتمل إلى حد كبير جدا

 من القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المتبقية من عقد التأمين
ً
 صغيرا

ً
 .المحتملة تمثل جزءا

  تصور مين مهمة فقط إذا كان هناك وإضافة إلى ذلك، يحول العقد مخاطر تأ 19ب
ُ
ر فيه خسارة على أساس صد  له مضمون تجاري ويمكن أن يتكبد الم

 . القيمة الحالية
ُ
ر لاحتمالية تكبد خسارة كبيرة، فإن ذلك العقد يُعتبر أنه يحول مخاطر صد  ومع ذلك، وحتى وإن لم يكن عقد إعادة التأمين يعرض الم

 .مُعيد التأمين ما يقارب جميع مخاطر التأمين المتعلقة بالأجزاء المعاد التأمين عليها من عقود التأمين الأساستأمين مهمة إذا كان يحول إلى 

حدد المبالغ الإضافية الموضحة في الفقرة ب 20ب
ُ
وإذا تطلب عقد التأمين أداء دفعة عند وقوع حدث غير مؤكد التوقيت . على أساس القيمة الحالية 18ت

عدل ا
ُ
 للقيمة الزمنية للنقود، فقد توجد وإذا لم ت

ً
ومثال . تزيد فيها القيمة الحالية للدفعة، حتى وإن كانت قيمتها الاسمية ثابتة تصوراتلدفعة تبعا

 على أنه تأمين مدى ال)ذلك التأمين الذي يقدم منفعة وفاة ثابتة عندما يتوفى حامل الوثيقة، بدون تاريخ لانقضاء التغطية 
ً
حياة يُشار إليه غالبا

ى الدفعات عندما يموت الفرد حامل الوثيقة أبكر . ومن المؤكد أن حامل الوثيقة سيتوفى، ولكن تاريخ الوفاة غير مؤكد(. مقابل مبلغ محدد وقد تؤدَّ

 لأن تلك الدفعات لا يتم تعديلها حسب القيمة الزمنية للنقود، فقد توجد مخاطر تأمين مهمة حتى وإن لم تق. من المتوقع
ً
ع خسارة شاملة في ونظرا

ويجب على المنشأة . التعاقدية التي تؤخر السداد في حينه لحامل الوثيقة يمكن أن تزيل مخاطر التأمين المهمة الأحكاموبالمثل، فإن . محفظة العقود

 .لتحديد القيمة الحالية للمبالغ الإضافية 36استخدام معدلات الخصم المطلوبة في الفقرة 

إلى القيمة الحالية للمبالغ التي تزيد عن تلك التي كانت ستستحق الدفع إذا لم يقع الحدث المغطى  18ضافية الموضحة في الفقرة بتشير المبالغ الإ  21ب

 : عدوتشمل تلك المبالغ الإضافية تكاليف التعامل مع المطالبات وتقويمها، ولكنها تستب(. التي تفتقر إلى المضمون التجاري  التصوراتباستثناء )بالتأمين 

فعلى سبيل المثال، في عقد تأمين على الحياة مرتبط باستثمار، . فقدان القدرة على تحميل حامل الوثيقة مقابل الخدمة المستقبلية (أ)

ولكن . تعني وفاة حامل الوثيقة أن المنشأة لم يعد باستطاعتها أداء خدمات إدارة الاستثمار والحصول على أتعاب مقابل القيام بذلك

 مثل ما هو الحال بالنسبة لمدير صندوق مشترك فهو لا يتحمل هذه الخ
ً
سارة الاقتصادية للمنشأة لا تنشأ عن مخاطر تأمين، تماما

لذلك، فإن الخسارة المحتملة للأتعاب المستقبلية لإدارة الاستثمار ليست ملائمة . لعميللتأمين فيما يتعلق بالوفاة المحتملة المخاطر 

حولة من خلال العقدعند تقويم حجم مخاطر ا
ُ
 .لتأمين الم

ولأن العقد أوجد تلك الرسوم، فإن التنازل عنها لا يعوض . التنازل عند الوفاة عن الرسوم التي يمكن تحميلها عند الإلغاء أو التخلي (ب)

 
ً
 .العقدوعليه، فلا صلة لها عند تقويم حجم مخاطر التأمين الذي يحوله . حامل الوثيقة مقابل مخاطر موجودة مسبقا

 . دفعة مشروطة بحدث لا يسبب خسارة كبيرة لحامل العقد (ج)
ُ
 يتطلب من الم

ً
ر دفع مليون صد  فعلى سبيل المثال، خذ في الحسبان عقدا

ففي هذا العقد، . إذا تعرض الأصل لضرر مادي يسبب خسارة اقتصادية غير كبيرة لحامل العقد بمبلغ وحدة عملة واحدة وحدة عملة

 يحول حامل العق
ُ
وفي نفس الوقت، ينتج العقد مخاطر غير التأمين . ر المخاطر غير المهمة لخسارة مبلغ وحدة عملة واحدةصد  د إلى الم

 
ُ
يتسبب فيه الحدث المغطى بالتأمين في تصور وجد يولأنه لا . وحدة عملة إذا وقع الحدث المعين 999999ر دفع صد  بأنه يتعين على الم

 إلحاق خسارة كبيرة بحامل العق
ُ
 .ر مخاطر تأمين مهمة من حامل العقد ولا يُعد هذا العقد عقد تأمينصد  د، لا يقبل الم

 .تحاسب المنشأة عن هذه المبالغ بشكل منفصل. إمكانية استرداد إعادة التأمين (د)
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ن مهمة حتى ولو كان هناك احتمال صغير وبناءً عليه، فإن مخاطر التأمين قد تكو . يجب على المنشأة تقويم أهمية مخاطر التأمين لكل عقد بمفرده 22ب

 بأن تكون هناك خسائر كبيرة من محفظة أو مجموعة عقود
ً
 .جدا

أنه إذا كان عقد يدفع منفعة وفاة تتجاوز المبلغ مستحق الدفع عند البقاء على قيد الحياة، فإن العقد يُعد عقد  22ب –18يترتب على الفقرات ب 23ب

وكما ورد في الفقرة (. يتم تقديرها بالرجوع إلى العقد نفسه وليس إلى محفظة العقود بالكامل)الإضافية غير مهمة تأمين ما لم تكن منافع الوفاة 

خاطر ، فإن التنازل عند الوفاة عن رسوم الإلغاء أو التخلي عنها لا يدخل في هذا التقويم إذا كان التنازل لا يعوض حامل الوثيقة مقابل الم(ب)21ب

 
ً
وبالمثل، فإن عقد دفعة سنوية يدفع مبالغ منتظمة لبقية عمر حامل الوثيقة يُعد عقد تأمين، ما لم يكن مجموع الدفعات . الموجودة مسبقا

 .المشروطة بالبقاء على قيد الحياة غير مهم

 التغيرات في مستوى مخاطر التأمين

 . من الزمن ر بعد فترةصد  بالنسبة لبعض عقود التأمين، يتم تحويل مخاطر التأمين للمُ  24ب
ً
 محددا

ً
 يقدم عائدا

ً
فعلى سبيل المثال، خذ في الحسبان عقدا

 لحامل الوثيقة بأن يستخدم المتحصلات من الاستثمار عند الاستحقاق لشراء دفعة سنوية مشروطة بالبقاء على
ً
قيد  على الاستثمار ويتضمن خيارا

ولا يحول مثل . السنوية الجدد الآخرين في وقت ممارسة حامل الوثيقة لذلك الخيار الحياة بنفس المعدلات التي تحملها المنشأة على أصحاب الدفعات

 
ُ
مخاطر التأمين  يُظهر أثر ر إلا بعد ممارسة الخيار، لأن المنشأة تظل حرة في تسعير الدفعة السنوية على أساس صد  هذا العقد مخاطر تأمين إلى الم

، فإن التدفقات النقدية التي ستحدث عند ممارسة الخيار تقع خارج حدود العقد، وقبل الممارسة لا وبناءً عليه. المحولة إلى المنشأة في ذلك الوقت

 خلاف معدلات السوق لتحديد )ومع ذلك، فإذا حدد العقد معدلات الدفعة السنوية . توجد تدفقات نقدية للتأمين تقع ضمن حدود العقد
ً
أو أساسا

 فإن العقد يحول ( معدلات الدفعة السنوية
ُ
 صد  مخاطر التأمين إلى الم

ُ
ر معرض لخطر ألا تكون معدلات الدفعة السنوية في مصلحته عندما صد  ر لأن الم

 .وفي تلك الحالة، ستقع التدفقات النقدية عند ممارسة الخيار ضمن حدود العقد. يقوم حامل الوثيقة بممارسة الخيار

، وذلك ما لم (أي الوفاء بها أو إلغائها أو انقضائها)لحين انتهاء جميع الحقوق والالتزامات  يظل العقد الذي يستوفي تعريف عقد التأمين عقد تأمين 25ب

 بيُلغ إثبات العقد 
ً
 .، بسبب تعديل في العقد77–74الفقرات عملا

 أمثلة على عقود التأمين

عد عقود تأمين، إذا كان تحويل مخاطر التأمين  26ب
ُ
 فيما يلي أمثلة على العقود التي ت

ً
 : كبيرا

 .التأمين ضد السرقة أو التلف (أ)

 .التأمين ضد المسئولية عن منتج، أو المسئولية المهنية، أو المسئولية المدنية أو المصروفات القانونية (ب)

، إلا أنه من غير المؤكد متى سوف )التأمين على الحياة وخطط الجنازة مسبقة الدفع  (ج)
ً
تحدث الوفاة، على الرغم من أن الموت يُعد مؤكدا

 (.أو، بالنسبة لبعض أنواع التأمين على الحياة، ما إذا كانت الوفاة سوف تحدث خلال الفترة التي يغطيها التأمين

 مقابل حدث مستقبلي غير مؤكد  (د)
ً
بقاء  –الدفعات السنوية والمعاشات المشروطة بالبقاء على قيد الحياة، أي العقود التي تقدم تعويضا

  –لسنوية أو المعاش على قيد الحياة صاحب الدفعة ا
ً
لتزويد صاحب الدفعة السنوية أو المعاش بمستوى دخل من شأنه أن يتأثر سلبيا

عد التزامات أصحاب العمل الناشئة عن خطط منفعة الموظف والتزامات منفعة التقاعد التي يتم التقرير . )إذا بقي على قيد الحياة
ُ
ت

 بالفقرة 17ددة واقعة خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي عنها في خطط منفعة التقاعد المح
ً
 ((.ب)7، عملا

 .الإعاقة والتكاليف الطبية ضد التأمين (ه)

سندات الكفالة، والتأمين ضد خيانة الأمانة، وسندات ضمان التنفيذ وتأمين العطاء، أي العقود التي تعوض حامل الوثيقة إذا لم  (و)

 بإنشاء مبنىينفذ طرف آخر 
ً
، على سبيل المثال التزاما

ً
 تعاقديا

ً
 .التزاما

تقع ضمانات المنتجات التي يصدرها طرف آخر للبضاعة المباعة من قبل صانع أو متعامل أو تاجر تجزئة ضمن . ضمانات المنتجات (ز)

رة من صانع أو متعامل أو تاجر تجزئة واقعة ومع ذلك، تعتبر ضمانات المنتجات الصادرة مباش. 17نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بالفقرة  17خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 من ذلك ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (أ)7عملا

ً
أو معيار  15، وتقع بدلا

 ."المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 37المحاسبة الدولي 

في هذه الحالة، (. التأمين ضد اكتشاف عيوب في ملكية أرض أو مبانٍ لم تكن واضحة عند صدور عقد التأمين)الملكية حق ى التأمين عل (ح)

 .فإن الحدث المغطى بالتأمين هو اكتشاف عيب في صحة الملكية وليس العيب نفسه

 لحملة الوثائق عن الخسائر المتكبدة)تأمين السفر  (ط)
ً
 أو عينيا

ً
 (.قبل السفر أو أثنائه التعويض نقدا

 على مُ  (ي)
ً
ما )ر السند صد  سندات الكوارث التي تنص على دفعات مخفضة من المبلغ الأصلي، أو الفائدة أو كليهما إذا أثر حدث معين سلبا

صرف عملة لم يؤدي الحدث المعين إلى نشأة مخاطر تأمين مهمة، على سبيل المثال إذا كان الحدث هو تغير في معدل فائدة أو سعر 

 (.أجنبية



 

  27 

خرى مقايضات التأمين والعقود الأخرى التي تتطلب الدفع بناءً على تغيرات في المتغيرات المناخية أو الجيولوجية أو المتغيرات الطبيعية الأ  (ك)

 .الخاصة بطرف في العقد

عد عقود تأمين العقودفيما يلي أمثلة على  27ب
ُ
 : التي لا ت

 عقود الاستثمار التي له (أ)
ُ
عد عقود . رصد  ا الشكل القانوني لعقد تأمين ولكنها لا تحول مخاطر تأمين مهمة إلى الم

ُ
فعلى سبيل المثال، لا ت

انظر  -التأمين على الحياة التي لا تتحمل المنشأة فيها مخاطر وفاة أو مرض مهمة عقود تأمين؛ بل هي أدوات مالية أو عقود خدمة 

ميزات المشاركة الاختيارية تعريف عقد التأمين؛ غير أنها تقع في نطاق المعيار الدولي  ذاتتثمار ولا تستوفي عقود الاس. 28الفقرة ب

 بالفقرة  17للتقرير المالي 
ً
 عقود التأمين عملا

ً
 (.ج)3شريطة صدورها من منشأة تصدر أيضا

إلى حامل الوثيقة من خلال آليات لا يمكن إلغاؤها العقود التي لها الشكل القانوني للتأمين، ولكنها ترد جميع مخاطر التأمين المهمة  (ب)

 
ُ
فعلى . ر كنتيجة مباشرة للخسائر المغطاة بالتأمينصد  وواجبة النفاذ تعدل الدفعات المستقبلية المستحقة من قبل حامل الوثيقة إلى الم

أمين المهمة إلى حملة الوثائق؛ ولذلك سبيل المثال، بعض عقود إعادة التأمين المالية أو بعض عقود المجموعات ترد جميع مخاطر الت

عد مثل هذه العقود عادة أدوات مالية أو عقود خدمة 
ُ
 (.28انظر الفقرة ب)ت

 لأنه (. أي الإبقاء على المخاطر التي كان يمكن تغطيتها من خلال التأمين)التأمين الذاتي  (ج)
ً
ففي مثل هذه الحالات، لا يوجد عقد تأمين نظرا

ومن ثمّ، إذا قامت منشأة بإصدار عقد تأمين لمنشأتها الأم أو منشأة تابعة أو منشأة زميلة لها، فلن . مع طرف آخرليس هناك اتفاقية 

ر أو صد  غير أن القوائم المالية المنفردة أو المنفصلة للمُ . يوجد عقد تأمين في القوائم المالية الموحدة لأنه لا يوجد عقد مع طرف آخر

 .عقد تأمينحامل الأداة ستحتوي على 

التي تتطلب أداء دفعة إذا وقع حدث مستقبلي معين غير مؤكد، ولكنها لا تتطلب، كشرط مسبق تعاقدي ( مثل عقود القمار)العقود  (د)

 على حامل وثيقة التأمين
ً
ولكن هذا لا يستثني من تعريف عقد التأمين العقود التي تحدد دفعة مقررة . للدفع، أن يؤثر الحدث سلبا

 
ً
 (.12انظر الفقرة ب)لتحديد حجم الخسارة التي يتسبب فيها حدث معين مثل وفاة أو حادث مسبقا

 لمخاطر مالية ولكن ليس لمخاطر تأمين، لأن المشتقات تتطلب من ذلك الطرف أداء  (هـ)
ً
أو تمنحه الحق في )المشتقات التي تعرض طرفا

دل فائدة محدد، أو سعر أداة مالية محددة، أو سعر سلعة محددة، أو دفعة فقط بناءً على تغيرات في واحد أو أكثر من مع( استلام

سعر صرف عملة أجنبية محددة، أو مؤشر محدد للأسعار أو للمعدلات، أو تصنيف ائتماني محدد أو مؤشر ائتماني محدد، أو أي متغير 

 بطرف فيمالي آخر، شريطة أنه في حال وجود متغير غير 
ً
 .العقد ، يكون ذلك المتغير ليس خاصا

الضمانات المتعلقة بالائتمان التي تتطلب مدفوعات حتى إذا كان حامل الضمان لم يتكبد خسارة من فشل المدين في أداء الدفعات  (و)

 (.29انظر الفقرة ب) "الأدوات المالية" 9عند استحقاقها؛ فمثل هذه العقود تتم المحاسبة عنها بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بطرف في العقد  (ز)
ً
 )العقود التي تتطلب أداء دفعة تستند إلى متغير مناخي أو جيولوجي أو أي متغير طبيعي آخر ليس خاصا

ً
توصف عموما

 (.بالمشتقات المناخية

و أي متغير طبيعي العقود التي تنص على دفعات مخفضة من المبلغ الأصلي، أو الفائدة أو كليهما، بالاستناد إلى متغير مناخي أو جيولوجي أ (ح)

 بسندات الكوارث)آخر لا يقتصر أثره على طرف في العقد 
ً
 (.يُشار إليها عموما

، على العقود الموضحة في الفقرة 15والمعيار الدولي للتقرير المالي  9يجب على المنشأة تطبيق المعايير المنطبقة الأخرى، مثل المعيار الدولي للتقرير المالي  28ب

 .27ب

أشكالا نظامية متنوعة، مثل ضمان أو بعض أنواع ( و)27ذ الضمانات المتعلقة بالائتمان وعقود التأمين على الائتمان المناقشة في الفقرة بقد تأخ 29ب

صدر أن يقوم بمدفوعات محددة . خطابات الاعتماد أو عقد تعثر في سداد ائتمان أو عقد تأمين
ُ
عد تلك العقود عقود تأمين إذا تطلبت من الم

ُ
وت

 بالشروط الأصلية أو 
ً
لتعويض حامل العقد عن خسارة تكبدها بسبب فشل مدين محدد في أداء المدفوعات عند استحقاقها لحامل الوثيقة عملا

عدلة لأداة دين
ُ
ستبعد مثل عقود التأمين تلك من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي . الم

ُ
  17ومع ذلك، ت

ُ
ي السابق ر قد أكد صراحة فصد  ما لم يكن الم

 ((.ه)7انظر الفقرة )أنه يعتبر العقود عقود تأمين وأنه قد استخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين 

عتبر الضمانات المتعلقة بالائتمان وعقود التأمين على الائتمان التي تتطلب مدفوعات، حتى إذا كان حامل الوثيقة لم يتكبد خسارة من  30ب
ُ
فشل المدين ت

مثل تلك العقود وتشمل . لأنها لا تحول مخاطر تأمين مهمة 17في أداء المدفوعات عند استحقاقها، واقعة خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 : العقود التي تتطلب مدفوعات

 أو بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل يحتفظ بأداة الدين الأساس؛ (أ)

 .بناءً على تغير في التصنيف الائتماني أو المؤشر الائتماني، وليس بناءً على فشل مدين محدد في أداء المدفوعات عند استحقاقها (ب)
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 (13–10الفقرات )فصل المكونات عن عقد التأمين 

 ((ب)11الفقرة )مكونات الاستثمار 

 . عن عقد التأمين المضيفبنفسه  من المنشأة أن تفصل مكون الاستثمار المتمايز ( ب)11تتطلب الفقرة  31ب
ً
، في بنفسه ويكون مكون الاستثمار متمايزا

 :الآتييناستيفاء كلا الشرطين  -وفقط في حالة-حالة 

  (أ)
ً
 قويا

ً
 .ألا يكون مكون الاستثمار ومكون التأمين مرتبطين ببعضهما ارتباطا

، سواءً من خلال منشآت تصدر عقود الدولةمكافئة بشكل منفصل في نفس السوق أو نفس  بأحكامأن يتم بيع أو يمكن بيع، عقد  (ب)

ولا . ر جميع المعلومات المتاحة بشكل معقول عند القيام بهذا التحديدويجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبا. التأمين أو أطراف أخرى 

 .تكون المنشأة مطالبة بإجراء بحثٍ وافٍ لتحديد ما إذا كان مكون الاستثمار يُباع بشكل منفصل

 إذا  32ب
ً
 قويا

ً
 : وفقط إذا-يكون مكون الاستثمار ومكون التأمين مرتبطين ببعضهما ارتباطا

وهكذا، فإذا كانت قيمة أحد المكونين تتباين . ير قادرة على قياس أحد المكونين بدون أن تأخذ في الحسبان المكون الآخركانت المنشأة غ (أ)

 لقيمة المكون الآخر، يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 أو للمحاسبة عن مكون الاستثمار والتأمين المجمع؛ 17تبعا

 إذا كان حامل  (ب)
ً
 أيضا

ً
وهكذا، فإذا كان انقضاء أو . الوثيقة غير قادر على الاستفادة من أحد المكونين ما لم يكن المكون الآخر موجودا

 17استحقاق أحد المكونين في العقد يتسبب في انقضاء أو استحقاق المكون الآخر، يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .ستثمار ومكون التأمين المجمعللمحاسبة عن مكون الا 

 (12الفقرة )بنفسها الوعود بتحويل السلع أو الخدمات غير التأمينية المتمايزة 

. إلى حامل الوثيقةبنفسها من المنشأة أن تفصل عن عقد التأمين أي وعد بتحويل السلع أو الخدمات غير التأمينية المتمايزة  12تتطلب الفقرة  33ب

يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان الأنشطة التي يتعين على المنشأة القيام بها للوفاء بالعقد ما لم تحول المنشأة السلعة أو ولأغراض الفصل، لا 

ولا تحوّل تأدية تلك . وعلى سبيل المثال، قد يلزم المنشأة القيام بمهام إدارية عديدة لإنشاء عقد. الخدمة إلى حامل الوثيقة عند حدوث تلك الأنشطة

 .لمهام الخدمة إلى حامل الوثيقة عند تأدية المهاما

عد السلعة أو الخدمة غير التأمينية المتعهد بها لحامل الوثيقة متمايزة  34ب
ُ
 على الاستفادة من السلعة أو الخدمة إما بنفسها ت

ً
إذا كان حامل الوثيقة قادرا

باع بشكل منفصل . وثيقةمن تلقاء نفسه أو بالاستعانة بموارد أخرى متاحة بسهولة لحامل ال
ُ
والموارد المتاحة بسهولة هي السلع أو الخدمات التي ت

 (.من المنشأة أو من معاملات أو أحداث أخرى )، أو الموارد التي حصل عليها حامل الوثيقة بالفعل (من جانب المنشأة أو من جانب منشأة أخرى )

 : الآتيتينفي الحالتين بنفسها لحامل الوثيقة متمايزة  لا تكون السلعة أو الخدمة غير التأمينية المتعهد بها 35ب

 بالتدفقات النقدية والمخاطر المرتبطة بمكو  (أ)
ً
 وثيقا

ً
نات إذا كانت التدفقات النقدية والمخاطر المرتبطة بالسلعة أو الخدمة مرتبطة ارتباطا

 التأمين في العقد؛

 .الخدمة غير التأمينية مع مكونات التأمينإذا قدمت المنشأة خدمة كبيرة في تكامل السلعة أو  (ب)

 (71 – 29القياس )الفقرات 

 (35 – 33تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرات 

 يتناول هذا القسم:  36ب

 - 37ب فقراتُ الاستخدام غير المنحاز لجميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما )انظر ال )أ(

 (؛41ب

 (؛53ب - 42المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية )انظر الفقرات ب )ب(

 (؛60ب - 54استخدام التقديرات الحالية )انظر الفقرات ب )ج(

 (.71ب - 61التدفقات النقدية ضمن حدود العقد )انظر الفقرات ب )د(
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 )أ((33المؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما )الفقرة الاستخدام غير المنحاز لجميع المعلومات المعقولة و 

بالكامل، مع يكمن الهدف من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في تحديد القيمة المتوقعة، أو المتوسط المرجح الاحتمال، لنطاق النتائج المحتملة  37ب

والمؤيدة التي تكون متاحة في تاريخ التقرير دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. وتشمل المعلومات المعقولة الأخذ في الحسبان جميع المعلومات المعقولة 

توقعات الظروف والمؤيدة التي تكون متاحة في تاريخ التقرير دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما المعلومات المتعلقة بالأحداث السابقة والظروف الحالية و 

عد المعلومات المتاحة من أنظمة المعلومات الخاصة بالمنشأة أنها متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.41فقرة بالمستقبلية )انظر ال
ُ
 (. وت

ظهر تتمثل نقطة البدء لتقدير التدفقات النقدية في طائفة من التصورات التي  38ب
ُ
نطاق النتائج المحتملة بالكامل. يحدد كل تصور مبلغ وتوقيت  ت

نقدية لنتيجة معينة، وكذلك الاحتمال المقدر لتلك النتيجة. ويتم خصم وترجيح التدفقات النقدية في كل تصور بحسب الاحتمال المقدر التدفقات ال

 من عد
ا
، أو نتيجة يكون تحققها أكثر ترجيحا

ا
مه، لتلك النتيجة لاستخراج قيمة حالية متوقعة. ومن ثم، فليست الغاية وضع نتيجة أكثر ترجيحا

 ات النقدية المستقبلية.للتدفق

تكلفة أو جهد عند أخذ نطاق النتائج المحتملة بالكامل بعين الاعتبار، فإن الهدف هو تضمين جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون  39ب

 من تحديد كل تصور محتمل. ومن الناحية العملية، يكون وضع
ا
تصورات واضحة غير ضروري إذا كان التقدير  لا مبرر لهما على نحو غير منحاز، بدلا

 مع هدف القياس المتمثل في مراعاة جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما 
ا
عند تحديد الناتج متسقا

عام مع التوزيع المحتمل الذي يمكن وصفه بالكامل بعدد المتوسط. فعلى سبيل المثال، إذا قدرت المنشأة أن التوزيع المحتمل للنتائج متسق بوجه 

 صغير من المعايير، فسيكون من الكافي تقدير العدد الأصغر من المعايير. وعلى غرار ذلك، ففي بعض الحالات، قد تعطي النمذجة البسيطة نس
ا
بيا

ستخرج التدفقات إجابة ضمن نطاق مقبول من الدقة، دون الحاجة إلى العديد من عمليات المحاكاة الت
ُ
فصيلية. ومع ذلك، ففي بعض الحالات، قد ت

التدفقات  أظهرتالنقدية من خلل عوامل أساس معقدة وقد تستجيب استجابة غير خطية للتغيرات في الظروف الاقتصادية. وقد يحدث ذلك إذا 

وفي بعض الحالات، يُرجح أن تكون النمذجة الاحتمالية الأكثر سلسلة من الخيارات المترابطة الضمنية أو الصريحة. أثر النقدية، على سبيل المثال، 

 ضرورية لاستيفاء هدف القياس.
ا
 تعقيدا

لبات يجب أن تشمل التصورات الموضوعة تقديرات غير منحازة لاحتمالية وقوع خسائر كارثية بموجب العقود الحالية. وتستثني تلك التصورات المطا 40ب

 لية المحتملة.المحتملة بموجب العقود المستقب

 ما في ذلك: يجب على المنشأة أن تقدر احتمالات المدفوعات المستقبلية ومبالغها بموجب العقود الحالية على أساس المعلومات التي تم الحصول عليها ب 41ب

 المعلومات المتعلقة بالمطالبات التي أبلغ عنها حاملو الوثائق بالفعل. )أ(

 بالخصائص المعروفة أو المقدرة لعقود التأمين.المعلومات الأخرى المتعلقة  )ب(

ل البيانا )ج( عدَّ
ُ
 إليها، عند الضرورة، بيانات تاريخية من مصادر أخرى. وت

ا
ت البيانات التاريخية المتعلقة بالخبرة الخاصة بالمنشأة مضافا

 ، على سبيل المثال، إذا: لإظهار أثر الظروف الحاليةالتاريخية 

ة السكانية المؤمن عليها )أو أنها سوف تختلف بسبب الاختيار العكس ي على سبيل المثال( عن اختلفت خصائص الفئ (1)

 أو خصائص الفئة التي استُخدمت كأساس للبيانات التاريخية؛

وُجدت مؤشرات على أن الاتجاهات التاريخية لن تستمر، وأن اتجاهات جديدة ستنشأ أو أن التغيرات الاقتصادية  (2)

 أو وغيرها قد تؤثر على التدفقات النقدية الناتجة عن عقود التأمين الحالية؛ والديموغرافية

وإجراءات إدارة المطالبات بما يمكن أن يؤثر على ملءمة البيانات  التعهدكانت هناك تغيرات في بنود مثل إجراءات  (3)

 التاريخية لعقود التأمين.

د إعادة التأمين وغيرها من الأدوات المالية )إن وجدت( التي تغطي مخاطر متشابهة، معلومات الأسعار الحالية، إن كانت متاحة، لعقو  )د(

مثل سندات الكوارث والمشتقات المناخية وأسعار السوق الحديثة لتحويلت عقود التأمين. ويجب تعديل هذه المعلومات لتعكس 

دوات المالية الأخرى والتدفقات النقدية التي يمكن أن تنشأ الفروق بين التدفقات النقدية الناشئة عن عقود إعادة التأمين تلك أو الأ 

 مع وفاء المنشأة بالعقود الأساس مع حامل الوثيقة.

 المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية

 نوعين من المتغيرات:  17يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  42ب

  وهي المتغيرات التي يمكن -المتغيرات السوقية  )أ(
ا
ملحظتها في، أو اشتقاقها مباشرة من، الأسواق )مثل أسعار الأوراق المالية المتداولة علنا

 ومعدلات الفائدة(؛

 جميع المتغيرات الأخرى )مثل وتيرة تقديم المطالبات التأمينية وفداحتها ومعدل الوفيات(. -المتغيرات غير السوقية  )ب(
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ظهور مخاطر مالية )مثل معدلات الفائدة الممكن رصدها( وعادة ما تؤدي المتغيرات غير السوقية إلى ظهور  عادة ما تؤدي المتغيرات السوقية إلى 43ب

. فقد تكون هناك افتراضات تتعلق بالمخاطر المالية التي لا 
ا
يمكن رصد  مخاطر غير مالية )مثل معدلات الوفيات(. غير أن هذا لا يمثل الواقع دائما

 ي الأسواق أو اشتقاقها مباشرة منها )مثل معدلات الفائدة التي لا يمكن رصدها في الأسواق أو اشتقاقها مباشرة منها(. المتغيرات المتعلقة بها ف

 )ب((33المتغيرات السوقية )الفقرة 

قق أقص ى استخدام يجب أن تتسق تقديرات المتغيرات السوقية مع أسعار السوق التي يمكن رصدها في تاريخ القياس. ويجب على المنشأة أن تح 44ب

ي ممكن للمدخلت الممكن رصدها وألا تستعيض عن التقديرات الخاصة بها ببيانات السوق الممكن رصدها باستثناء ما يكون على النحو المبين ف

، فإذا وجب اشتقاق المتغيرات 13". وبالاتساق مع المعيار الدولي للتقرير المالي "قياس القيمة العادلة 13من المعيار الدولي للتقرير المالي  79الفقرة 

 )بسبب عدم وجود متغيرات سوقية ممكن رصدها على سبيل المثال( فإنها يجب أن تتسق قدر الإمكان مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها.

ظهر تنطوي أسعار السوق على طائفة من الآراء حول النتائج المستقبلية المحتملة  45ب
ُ
 تفضيلت المخاطر ل وت

ا
لمشاركين في السوق. ومن ثم، فهي أيضا

ق كان ليست بمثابة توقع وحيد النقطة للنتيجة المستقبلية. وإذا اختلفت النتيجة الفعلية عن سعر السوق السابق، فإن ذلك لا يعني أن سعر السو 

."
ا
 "خاطئا

لسوقية. فالأصل المطابق هو الذي تتطابق تدفقاته النقدية تعد فكرة الأصل المطابق أو محفظة الأصول المطابقة أحد التطبيقات المهمة للمتغيرات ا 46ب

 
ا

، ، في جميع التصورات، مع التدفقات النقدية التعاقدية لمجموعة من عقود التأمين من حيث المبلغ والتوقيت وعدم التأكد. وفي بعض الحالاتتماما

ظهر لتأمين. قد يوجد أصل مطابق لبعض التدفقات النقدية التي تنشأ عن مجموعة من عقود ا
ُ
من القيمة أثر كل القيمة العادلة لذلك الأصل  وت

ات الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية من الأصل والمخاطرة المرتبطة بتلك التدفقات النقدية. وإذا وُجدت محفظة أصول مطابقة لبعض التدفق

مة العادلة لتلك الأصول في قياس التدفقات النقدية للوفاء بالعقود النقدية التي تنشأ عن مجموعة من عقود التأمين، يمكن للمنشأة استخدام القي

 من التقدير الواضح للتدفقات النقدية ومعدل الخصم.
ا
 بدلا

على المنشأة أن تستخدم أسلوب المحفظة المطابقة. ومع ذلك، إذا وجد أصل مطابق أو محفظة مطابقة  17لا يشترط المعيار الدولي للتقرير المالي  47ب

التدفقات النقدية التي تنشأ عن عقود التأمين واختارت المنشأة استخدام أسلوب مختلف، فعلى المنشأة أن تكون على قناعة بأن أسلوب  لبعض

 لتلك التدفقات النقدية.
ا
 جوهريا

ا
 المحفظة المطابقة لن يؤدي على الأرجح إلى قياس مختلف اختلفا

المحفظة المطابقة، مثل أساليب النمذجة الاحتمالية، أقوى أو أسهل من حيث التطبيق إذا ما كانت هناك قد تكون الأساليب المختلفة عن أسلوب  48ب

 اعتمادات متبادلة مهمة بين التدفقات النقدية التي تتباين على أساس العوائد على الأصول والتدفقات النقدية الأخرى. ويكون الاجتهاد م
ا
طلوبا

دف الاتساق مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها في ظروف محددة. وعلى وجه الخصوص، يتحتم أن يؤدي لتحديد الأسلوب الأنسب لتحقيق ه

الأسلوب المستخدم إلى اتساق قياس أي خيارات وضمانات متضمنة في عقود التأمين مع أسعار السوق الممكن رصدها )إن وجدت( لتلك الخيارات 

 والضمانات.

 المتغيرات غير السوقية

ظهر أن  يجب 49ب
ُ
جميع الأدلة الخارجية والداخلية المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر أثر تقديرات المتغيرات غير السوقية  ت

 لهما.

ل إحصائيات الوفيات قد تكون البيانات الخارجية غير السوقية )مثل إحصائيات الوفيات الوطنية( أكثر أو أقل ملءمة من البيانات الداخلية )مث 50ب

صدر عقود تأمين على الحياة ألا تعتمد على إحصائيات الوف
ُ
 للظروف. فعلى سبيل المثال، يجب على المنشأة التي ت

ا
(، تبعا

ا
يات الوطنية المعدة داخليا

رى التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا وحدها، وإنما عليها أن تأخذ في الحسبان جميع مصادر المعلومات الداخلية والخارجية المعقولة والمؤيدة الأخ

ى المنشأة مبرر لهما عند إعداد التقديرات غير المنحازة لاحتمالات تصورات الوفيات لعقود التأمين الخاصة بها. وعند وضع تلك الاحتمالات، يجب عل

. وعلى سبيل المثال: 
ا
 أن تعول أكثر على المعلومات الأكثر إقناعا

 من بيانات الوفيات الوطنية إذا كانت البيانات الوطنية مستقاة من فئة كبيرة من  قد تكون إحصائيات )أ(
ا
الوفيات الداخلية أكثر إقناعا

السكان لا تمثل الفئة المؤمن عليها. وقد يرجع السبب في ذلك، على سبيل المثال، إلى أن الخصائص الديموغرافية للفئة المؤمن عليها 

 
ا
 كبيرا

ا
 عن الفئة الوطنية بما يعني أنه يجب على المنشأة أن تعول أكثر على البيانات الداخلية وأن تعول أقل يمكن أن تختلف اختلفا

 على الإحصائيات الوطنية.

وعلى الجانب الآخر، إذا كانت الإحصائيات الداخلية مستقاة من فئة صغيرة من السكان ذات خصائص يُعتقد أنها قريبة من الفئة  )ب(

 حصائيات الوطنية حديثة، فيجب على المنشأة أن تعول أكثر على الإحصائيات الوطنية.الوطنية وكانت الإ 

حتمالات يجب ألا تتناقض الاحتمالات التقديرية للمتغيرات غير السوقية مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها. فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون الا  51ب

 ة متسقة قدر الإمكان مع الاحتمالات التي تشير إليها معدلات الفائدة السوقية.التقديرية لتصورات معدلات التضخم المستقبلي
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لى في بعض الحالات، قد تخلص المنشأة إلى أن المتغيرات السوقية تتباين على نحو مستقل عن المتغيرات غير السوقية. وفي هذه الحالة، يجب ع 52ب

ظهر أثر المنشأة مراعاة التصورات التي 
ُ
 ج للمتغيرات غير السوقية، بحيث يستخدم كل تصور نفس القيمة المرصودة للمتغير السوقي.نطاق النتائ ت

نقضاء في حالات أخرى، قد تكون المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية مترابطة. فعلى سبيل المثال، قد يكون ثمة دليل على أن معدلات الا  53ب

دة )متغير سوقي(. وبنفس الطريقة، قد يكون هناك دليل على أن مستويات المطالبات الخاصة بالتأمين )متغير غير سوقي( مترابطة مع معدلات الفائ

ن احتمالات على المنازل أو السيارات مترابطة مع الدورات الاقتصادية ومن ثم مع معدلات الفائدة ومبالغ المصروفات. ويجب على المنشأة التأكد من أ

 للمخاطر غير المالية المتعلقة بالمتغيرات السوقية متسقة مع أسعار السوق المرصودة التي تعتمد على تلك المتغيرات التصورات وتعديلت المخاطر تبع
ا
ا

 السوقية.

 )ج((33استخدام التقديرات الحالية )الفقرة 

التي تكون عند تقدير كل تصور من تصورات التدفقات النقدية والاحتمال المتعلق به، يجب على المنشأة الاستعانة بكل المعلومات المعقولة والمؤيدة  54ب

ث التقديرات التي أعدتها في نهاية فترة التقرير السابقة. و  ِّ
عند القيام بذلك، يجب متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. وعلى المنشأة أن تراجع وتحد 

 على المنشأة مراعاة ما إذا: 

 القائمة في نهاية فترة التقرير. ظروفكانت التقديرات المحدثة تمثل بدقة ال )أ(

أثناء الفترة. فعلى سبيل المثال، افترض أن التقديرات كانت على أحد  ظروفكانت التغيرات في التقديرات تمثل بدقة التغيرات في ال )ب(

، فإن نقل التقديرات إلى الطرف الآخر من النطاق في نهاية الفترة لن يمثل ظروفق معقول في بداية الفترة. فإذا لم تتغير الطرفي نطا

لم تتغير، فإن عليها أن  ظروفبدقة ما حدث أثناء الفترة. وإذا كانت أحدث تقديرات المنشأة مختلفة عن تقديراتها السابقة، لكن ال

سندت لكل تصور مبررة. وعند قيام المنشأة بتحديث تقديراتها لتلك الاحتمالات، يجب تقيم ما إذا كانت الاح
ُ
تمالات الجديدة التي أ

 
ا
، وأن تعول أكثر على الدليل الأكثر إقناعا

ا
 من الدليل الذي أيد تقديراتها السابقة وجميع الأدلة المتاحة حديثا

ا
 .عليها أن تراعي كل

 لذلك، فبتطبيق معيار المحاسبة الدولي  أثر الظروفند لكل تصور الاحتمال المس يُظهر يجب أن  55ب
ا
"الأحداث بعد فترة  10في نهاية فترة التقرير. وتبعا

 على الالتقرير"
ا
 في نهاية فترة التقرير لا يوفر دليل

ا
التي كانت  ظروف، فإن الحدث الذي يقع بعد نهاية فترة التقرير ويزيل عدم التأكد الذي كان موجودا

بالمائة في نهاية فترة التقرير أن عاصفة كبرى ستهب أثناء الأشهر الستة  20ئمة في ذلك التاريخ. على سبيل المثال، قد يكون ثمة احتمال بنسبة قا

التدفقات النقدية المتبقية من عقد تأمين. وفي نهاية فترة التقرير ولكن قبل الموافقة على إصدار القوائم المالية، تهب عاصفة كبرى. فعندئذٍ لا تعكس 

 من ذلك، تشمل التدفقات النقدية 
ا
المتضمنة للوفاء بالعقود بموجب ذلك العقد العاصفة المعروف، باستخدام الإدراك المتأخر، أنها قد وقعت. وبدلا

 بمعيار المحاسبة الدو  20في القياس الاحتمال بنسبة 
ا
ا غير موجب للتعديل  10لي بالمائة الواضح في نهاية فترة التقرير )على أن يُفصح عمل

ا
عن أن حدث

 قد وقع بعد نهاية فترة التقرير(.

 أن الخبرة بشأن ا 56ب
ا
رض مثل

ُ
لوفيات في فترة لا تكون التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مطابقة بالضرورة للخبرة الفعلية الأحدث. فإذا افت

السابقة بشأن الوفيات والتوقعات السابقة للخبرة بشأن الوفيات، فإن هناك عوامل عديدة يمكن أن بالمائة من الخبرة  20التقرير كانت أسوأ بنسبة 

 تكون قد سببت التغير المفاجئ في الخبرة، من بينها: 

 أو التغيرات الدائمة في الوفيات؛ )أ(

زيع أو انقضاءات اختيارية من قبل حاملي الوثائق أو التو  التعهدالتغيرات في خصائص الفئة السكانية المؤمن عليها )مثل التغيرات في  )ب(

 أو الذين يتمتعون بصحة جيدة على نحو غير اعتيادي(؛

 أو التقلبات العشوائية؛ )ج(

 أسباب غير متكررة يمكن تحديدها. )د(

مالات في ضوء الخبرة الأحدث والخبرة يجب على المنشأة أن تحقق في أسباب التغير في الخبرة وأن تضع تقديرات جديدة للتدفقات النقدية والاحت 57ب

أن القيمة الحالية المتوقعة لمنافع الوفاة تتغير، لكن ليس بنسبة  56الأسبق والمعلومات الأخرى. وعادة ما ستكون النتيجة للمثال المذكور في الفقرة ب

أعلى بشكل كبير من التقديرات السابقة لأسباب يُتوقع أن  ، إذا ظلت معدلات الوفيات56بالمائة. وفي المثال الوارد في الفقرة ب 20كبيرة تصل إلى 

 تستمر، فإن الاحتمال المقدر المعطى لتصورات الوفيات العالية سيزيد.

ثال، يجب أن تشمل تقديرات المتغيرات غير السوقية معلومات عن المستوى الحالي للأحداث المؤمن عليها ومعلومات عن الاتجاهات. فعلى سبيل الم 58ب

 على مدار فترات طويلة في العديد من الدول. شهد
ا
 منتظما

ا
تحديد التدفقات النقدية للوفاء بالعقود الاحتمالات ويُظهر ت معدلات الوفيات انخفاضا

متاحة دون التي من الممكن إسنادها لكل تصور من تصورات الاتجاهات المحتملة، مع الأخذ في الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون 

 تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.

وبنفس الطريقة، إذا كانت التدفقات النقدية المخصصة لمجموعة من عقود التأمين تتسم بالحساسية للتضخم، فإن تحديد التدفقات النقدية  59ب

ن معدلات التضخم من المرجح أن ترتبط التقديرات الحالية لمعدلات التضخم المستقبلية المحتملة. وحيث إ يُظهر أثر للوفاء بالعقود يجب أن 
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بمعدلات الفائدة، فإن قياس التدفقات النقدية للوفاء بالعقود يجب أن يعكس الاحتمالات لكل تصور من تصورات التضخم بطريقة تتسق مع 

 (.51الاحتمالات التي تشير إليها معدلات الفائدة السوقية المستخدمة في تقدير معدل الخصم )انظر الفقرة ب

كما يجب  عند تقدير التدفقات النقدية، يجب على المنشأة مراعاة التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على تلك التدفقات النقدية. 60ب

ظهر أثر على المنشأة وضع تصورات للتدفقات النقدية 
ُ
ومع ذلك، يجب  تلك الأحداث المستقبلية، إلى جانب تقديرات غير منحازة لاحتمال كل تصور. ت

أو تنش يء التزامات على المنشأة ألا تنظر إلى التوقعات الحالية للتغيرات المستقبلية في القانون التي يمكن أن تغير الالتزام الحالي أو تبرئ الذمة منه 

 جديدة بموجب عقد التأمين الحالي لحين سن التغيير في القانون بشكل حقيقي.

 (34قد )الفقرة التدفقات النقدية ضمن حدود الع

يجب أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية في أي تصور جميع التدفقات النقدية ضمن حدود عقد قائم وليس أي تدفقات نقدية أخرى. ويجب على  61ب

 عند تحديد حدود أي عقد قائم. 2المنشأة أن تطبق الفقرة 

ن حاملي الوثائق من اتخاذ إجراءات تغير المبلغ الذي سيحصلون عليه أو توقيته أو طبيعته 62ب
 
أو عدم  تشتمل العديد من عقود التأمين على ميزات تمك

ي التأكد بشأنه. وتشمل تلك الميزات خيارات التجديد وخيارات التخلي وخيارات التحويل وخيارات التوقف عن سداد الأقساط مع الاستمرار ف

تقديرات المنشأة في الوقت الحالي أثر قياس مجموعة عقود التأمين، على أساس قيمة متوقعة،  يُظهر الحصول على المنافع بموجب العقود. ويجب أن 

غير المالية تقديرات المنشأة في الوقت الحالي  للتعويض عن المخاطرلكيفية ممارسة حاملي الوثائق للخيارات المتاحة، ويجب أن يعكس تعديل المخاطر 

بغض  للكيفية التي يمكن أن يتغير بها السلوك الفعلي لحاملي الوثائق عن السلوك المتوقع. وينطبق هذا المطلب الخاص بتحديد القيمة المتوقعة

 
ا
 حتى وإن كانت المجموعة تضم عقدا

ا
. ومن ثم، فإن قياس مجموعة ما من عقود التأمين النظر عن عدد العقود في المجموعة؛ فهو ينطبق مثل

ا
واحدا

 بنسبة 
ا
 بالمائة بأن حاملي الوثائق سوف:  100يجب ألا يفترض احتمالا

 أو يتخلون عن عقودهم، إذا كان هناك احتمال بأن بعض حاملي الوثائق لن يفعلوا ذلك؛ )أ(

 لوثائق لن يفعلوا ذلك.يستمرون في عقودهم، إذا كان هناك احتمال بأن بعض حاملي ا )ب(

 بموجب العقد بتجديد العقد أو الاستمرار فيه بأية صورة أخرى، وجب عليه تطبيق الفقرة إذا كان مُصدِّ  63ب
ا
لتقويم ما إذا  34ر عقد التأمين مطالبا

 كانت الأقساط والتدفقات النقدية المتعلقة بها الناشئة عن العقد المجدد تقع ضمن حدود العقد الأصلي.

 من أثر بشكل كامل  يُظهر إلى القدرة العملية للمنشأة على تحديد سعر في تاريخ مستقبلي )تاريخ تجديد(  34تشير الفقرة  64ب
ا
المخاطر التي في العقد بدءا

لعقد جديد بنفس ذلك التاريخ. وتكون للمنشأة تلك القدرة العملية في غياب المعوقات التي تمنع المنشأة من تحديد نفس السعر الذي كانت ستحدده 

 خصائص العقد الحالي مصدر في ذلك التاريخ، أو إذا كان بمقدورها تعديل المنافع لتتسق مع السعر الذي سوف تحتسبه. وبنفس الطريقة، تكون 

المخاطر في  للمنشأة تلك القدرة العملية على تحديد سعر عندما يكون بمقدورها إعادة تسعير عقد حالي حتى يعكس السعر التغيرات الكلية في

يم ما إذا محفظة عقود التأمين، حتى وإن كان السعر المحدد لكل حامل وثيقة منفرد لا يعكس التغير في المخاطر لحامل الوثيقة ذاك بعينه. وعند تقو 

أن تراعي جميع المخاطر التي كانت المنشأة لديها القدرة العملية على تحديد سعر يعكس بالكامل المخاطر الموجودة في العقد أو المحفظة، فإنها يجب 

عقود مكافئة في تاريخ التجديد للتغطية المتبقية. وعند تحديد تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية في نهاية فترة التقرير، ب التعهدستراعيها عند 

 لتزامات الجوهرية للمنشأة.يجب على المنشأة إعادة تقويم حدود عقد التأمين ليشمل تأثير التغيرات في الظروف على الحقوق والا

ن إن التدفقات النقدية الواقعة ضمن حدود عقد التأمين هي تلك التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد، ويشمل ذلك التدفقات النقدية التي يكو  65ب

 لعقد ما يلي: للمنشأة سلطة تقديرية على المبلغ أو التوقيت المتعلقين بها. وتشمل التدفقات النقدية الواقعة ضمن حدود ا

أقساط التأمين )بما في ذلك تعديلت أقساط التأمين وأقساط التأمين المدفوعة على دفعات( المستلمة من حامل الوثيقة وأي تدفقات  )أ(

 نقدية إضافية تنتج عن تلك الأقساط.

ها بالفعل ولكن لم يتم سدادها بعد )أي المطالبات المدفوعات إلى )أو نيابة عن( حامل الوثيقة، بما في ذلك المطالبات التي تم الإبلغ عن )ب(

نشأة المبلغ عنها( والمطالبات المتكبدة للأحداث التي وقعت ولكن لم يتم التبليغ بمطالباتها وكافة المطالبات المستقبلية التي يقع على الم

 (.34التزام جوهري تجاهها )انظر الفقرة 

 للعوائد على البنود الأساس.المدفوعات إلى )أو نيابة عن( حامل الوث )ج(
ا
 يقة التي تتباين تبعا

الذي لا تكون  بالقدر المدفوعات إلى )أو نيابة عن( حامل الوثيقة التي تنتج عن المشتقات مثل الخيارات والضمانات المدمجة في العقد  )د(

 )أ(.11فيه تلك الخيارات والضمانات مفصولة عن عقد التأمين )انظر الفقرة 

 لتدفقات النقدية للستحواذ على عقود التأمين التي يمكن نسبتها إلى المحفظة التي ينتمي إليها العقد.مخصص ا )هـ(

تكاليف معالجة المطالبات )أي التكاليف التي ستتكبدها المنشأة عند التحقيق في المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين الحالية  )و(

مي الخسائر والتكاليف الداخلية المتعلقة بالتحقيق في المطالبات ومعالجة ومعالجتها وتسويتها، بما في ذلك الأتعا ِّ
ب القانونية وأتعاب مقَي 

 مدفوعات المطالبات(.
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 التكاليف التي ستتكبدها المنشأة عند توفير المنافع التعاقدية المدفوعة بصورة عينية. )ز(

وترة الأقساط ومعالجة تعديلت الوثائق )مثل التحويلت وإعادة السريان(. تكاليف إدارة الوثائق وصونها، مثل التكاليف المتعلقة بف )ح(

كما تشمل تلك التكاليف العمولات المتكررة المتوقع دفعها للوسطاء إذا استمر حامل وثيقة بعينه في سداد الأقساط ضمن حدود عقد 

 التأمين.

القيمة المضافة وضرائب السلع والخدمات( والرسوم )مثل رسوم الضرائب القائمة على المعاملت )مثل ضرائب الأقساط وضرائب  )ط(

هيئة الإطفاء وتقويمات صندوق الضمانات( التي تنشأ مباشرة عن عقود التأمين الحالية أو التي يمكن نسبتها إليها على أساس معقول 

 ومتسق.

ؤمن بصفة ائتمانية للوفاء بالالتزامات الضري )ي(
 
 بية التي يتكبدها حامل الوثيقة والمقبوضات ذات الصلة.المدفوعات التي يؤديها المِّ

 التدفقات النقدية الداخلة المحتملة من عمليات الاسترداد )مثل الإنقاذ والحلول( على المطالبات المستقبلية التي تغطيها عقود التأمين )ك(

قة بالمطالبات الماضية، طالما أن هذه التدفقات لا الحالية وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المحتملة من عمليات الاسترداد المتعل

 تتأهل للإثبات كأصول منفصلة.

مخصص النفقات العامة الثابتة والمتغيرة )مثل تكاليف المحاسبة والموارد البشرية وتقنية ودعم المعلومات واستهلك المباني والإيجار  )ل(

خصص تلك النفقات العامة لمجموعات العقود باستخدام والصيانة والمرافق( التي يمكن نسبتها مباشرة إلى الوفا
ُ
ء بعقود التأمين. وت

 أساليب منتظمة ومنطقية وتنطبق بانتظام على جميع التكاليف التي لها خصائص مماثلة.

  )م(
ا
 على حامل الوثيقة طبقا

ا
 العقد. لأحكامأي تكاليف أخرى يمكن احتسابها تحديدا

درج التدفقات النقدية ال 66ب
ُ
 تالية عند تقدير التدفقات النقدية التي ستنشأ عند وفاء المنشأة بعقد تأمين قائم: لا ت

 عوائد الاستثمار. فالاستثمارات يتم إثباتها وقياسها وعرضها بشكل منفصل. )أ(

ة التأمين المحتفظ بها التدفقات النقدية )المدفوعات أو المقبوضات( التي تنشأ بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. فعقود إعاد )ب(

 يتم إثباتها وقياسها وعرضها بشكل منفصل.

 - 34التدفقات النقدية التي قد تنشأ عن عقود التأمين المستقبلية، أي التدفقات النقدية خارج حدود العقود الحالية )انظر الفقرتين  )ج(

35.) 

شرة إلى محفظة عقود التأمين التي تحتوي على العقد، مثل بعض التدفقات النقدية المتعلقة بالتكاليف التي لا يمكن نسبتها مبا )د(

 التكاليف الخاصة بتطوير المنتجات والتدريب عليها. فتلك التكاليف يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها.

تستخدم للوفاء بالعقد. فتلك التكاليف يتم  التدفقات النقدية التي تنشأ عن المبالغ غير العادية للفاقد من موارد العمالة أو غيرها التي )هـ(

 إثباتها ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها.

ن أو يقبضها بصفة ائتمانية. فتلك المدفوعات والمقبوضات يتم إثباتها  )و( ِّ
مدفوعات ومقبوضات ضريبة الدخل التي لا يدفعها المؤم 

 وقياسها وعرضها بشكل منفصل 
ا
 .ضرائب الدخل"" 12 معيار المحاسبة الدوليب عمل

التدفقات النقدية بين مختلف مكونات المنشأة معدة التقرير، مثل صناديق حاملي الوثائق وصناديق المساهمين، إذا كانت تلك  )ز(

 التدفقات النقدية لا تغير المبلغ الذي سيتم سداده إلى حاملي الوثائق.

التأمين والتي تتم المحاسبة عنها باستخدام معايير أخرى منطبقة )انظر التدفقات النقدية الناشئة عن مكونات منفصلة عن عقد  )ح(

 (.13 - 10الفقرات 

 العقود ذات التدفقات النقدية التي تؤثر على التدفقات النقدية لحاملي وثائق عقود أخرى أو تتأثر بها

 طريق اشتراط ما يلي:  تؤثر بعض عقود التأمين على التدفقات النقدية لحاملي وثائق عقود أخرى وذلك عن 67ب

 أن يتقاسم حامل الوثيقة مع حاملي وثائق عقود أخرى العوائد على نفس المجموعة المحددة من البنود الأساس؛ )أ(

 إضافة إلى أحد الشرطين التاليين:  )ب(

 في حصته من العوائد على البنود الأساس بسبب مدفوعات حاملي وثائ (1)
ا
ق عقود أخرى أن يتحمل حامل الوثيقة تخفيضا

مشاركين في تلك المجموعة، بما في ذلك المدفوعات الناشئة بموجب الضمانات المقدمة إلى حاملي وثائق تلك العقود 

 أو الأخرى؛

 في حصتهم من العوائد على البنود الأساس بسبب المدفوعات إلى حامل  (2)
ا
أن يتحمل حاملو وثائق العقود الأخرى تخفيضا

 المدفوعات الناشئة عن الضمانات المقدمة إلى حامل الوثيقة.الوثيقة، بما في ذلك 
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ظهر أثر تؤثر تلك العقود في بعض الأحيان على التدفقات النقدية لحاملي وثائق العقود في مجموعات أخرى.  68ب
ُ
التدفقات النقدية للوفاء بالعقود في وت

لحاملي الوثائق في تلك المجموعة أو لحاملي الوثائق في مجموعة أخرى، بسبب كل مجموعة مدى تأثر المنشأة بالتدفقات النقدية المتوقعة، سواءا 

 العقود الموجودة في المجموعة. ومن ثم فإن التدفقات النقدية للوفاء بالعقود لأية مجموعة: 

ر عما إذا كانت تلك العقود الحالية لحاملي وثائق العقود في المجموعات الأخرى، بغض النظ أحكامتشمل المدفوعات الناشئة عن  )أ(

  المدفوعات
ا
 أو المستقبليين؛ الحاليين دفعها لحاملي الوثائق متوقعا

 بتستثني المدفوعات إلى حاملي الوثائق في المجموعة التي،  )ب(
ا
البند )أ(، تم تضمينها في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود في مجموعة عمل

 أخرى.

تم فيه تخفيض المدفوعات إلى حاملي الوثائق في مجموعة واحدة من حصة في العوائد على البنود الأساس من على سبيل المثال، إلى الحد الذي ي 69ب

وحدة عملة بسبب المدفوعات المتعلقة بمبلغٍ مضمونٍ إلى حاملي الوثائق في مجموعة أخرى، فإن التدفقات النقدية للوفاء  250وحدة عملة إلى  350

وحدة عملة( والتدفقات النقدية للوفاء بالعقود في المجموعة  350وحدة عملة )أي ستكون  100وف تشمل مدفوعات بالعقود في المجموعة الأولى س

 وحدة عملة الخاصة بالمبلغ المضمون. 100الثانية سوف تستثني 

ؤثر في التدفقات النقدية لحاملي وثائق يمكن استخدام مناهج عملية مختلفة لتحديد التدفقات النقدية للوفاء بالعقود في مجموعات العقود التي ت 70ب

في التدفقات العقود في مجموعات أخرى أو تتأثر بها. وفي بعض الحالات، قد تكون المنشأة قادرة على تحديد التغير في البنود الأساس والتغير الناتج 

أثر التغير في البنود الأساس لكل مجموعة على  النقدية فقط بمستوى تجميع أعلى من المجموعات. وفي تلك الحالات، يجب على المنشأة تخصيص

 أساس منتظم ومنطقي.

ثائق بعد توفير كامل التغطية للعقود في مجموعة ما، قد تظل التدفقات النقدية للوفاء بالعقود مشتملة على مدفوعات متوقع سدادها لحاملي الو  71ب

يُشترط على المنشأة الاستمرار في تخصيص تلك التدفقات النقدية للوفاء بالعقود  الوثائق المستقبليين. ولا  لحاملي الحاليين في مجموعات أخرى أو 

 من ذلك إثبات وقياس التزام مقابل تلك التدفقات النقدية للوفاء بالعقود الناشئة عن جميع المجموع
ا
 ات.لمجموعات بعينها ولكن يمكنها بدلا

 (36معدلات الخصم )الفقرة 

 : 17يجب على المنشأة أن تستخدم معدلات الخصم التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  72ب

 بامعدلات الخصم الحالية يتم استخدام  –لقياس التدفقات النقدية للوفاء بالعقود  )أ(
ا
 ؛36لفقرة عمل

 بلتحديد الفائدة المتراكمة على هامش الخدمة التعاقدي  )ب(
ا
ها ميزات المشاركة المباشرة، ب)ب( لعقود التأمين التي ليست 44الفقرة عمل

 ب معدلات الخصم المحددة في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة العقود استخداميتم 
ا
لتدفقات النقدية الاسمية التي لا ل 36الفقرة عمل

 للعوائد على أي بنود أساس؛
ا
 تتباين تبعا

ها ميزات المشاركة المباشرة، ب)ج( لعقود التأمين التي ليست 96ب -)أ( 96عاقدي بتطبيق الفقرة بلقياس التغيرات في هامش الخدمة الت )ج(

 بالفقرة استخدام يتم 
ا
 ؛36معدلات الخصم المحددة عند الإثبات الأولي عمل

 بالفقرة  )د(
ا
لعقود التي تطبق منهج تخصيص ، بالنسبة لمجموعات ا56لتعديل المبلغ الدفتري لللتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عمل

 بالفقرة  استخدامأقساط التأمين ولها مكون تمويل مهم، يتم 
ا
 ؛36معدلات الخصم المحددة عند الإثبات الأولي عمل

(، فلأجل 88إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر )انظر الفقرة  )هـ(

 تحديد مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين المضمن في الربح أو الخسارة: 

لمجموعات عقود التأمين التي ليس للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية فيها أثر جوهري على المبالغ المدفوعة  (1)

 بإلى حاملي الوثائق، 
ا
 في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة العقودالمحددة معدلات الخصم  استخدام، يتم 131الفقرة بعمل

 ب
ا
 للعوائد على أي بنود أساس؛ل 36الفقرة عمل

ا
 لتدفقات النقدية الاسمية التي لا تتباين تبعا

 لمجموعات عقود التأمين التي يكون للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية فيها أثر جوهري على المبالغ المدفوعة (2)

معدلات الخصم التي تخصص المتبقي من دخل أو  استخدام(، يتم 1)أ()132إلى حاملي الوثائق، بتطبيق الفقرة 

 بعد التنقيح على مدار المدة الباقية لمجموعة العقود بمعدل ثابت؛ ةمصروفات التمويل المتوقع

 بلمجموعات العقود التي تطبق منهج تخصيص أقساط التأمين  (3)
ا
، يتم استخدام معدلات 133)ب( و ب59الفقرتين عمل

 بالخصم المحددة في تاريخ المطالبة المتكبدة 
ا
 للعوائد على ل 36الفقرة عمل

ا
لتدفقات النقدية الاسمية التي لا تتباين تبعا

 أي بنود أساس.

)هـ(، يجوز للمنشأة 72ب -)ب( 72رات بالعقود كما هو مبين في الفقمن مجموعات لتحديد معدلات الخصم في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة  73ب

  طوالالمتوسط المرجح ذات استخدام معدلات الخصم 
ا
 واحدا

ا
 بفترة صدور العقود في المجموعة والتي لا يمكن أن تتجاوز عاما

ا
 .22الفقرة عمل



 

  35 

 للحساب المزدوج أو السهو؛ ومثال متسقيجب أن تكون تقديرات معدلات الخصم  74ب
ا
ة مع التقديرات الأخرى المستخدمة في قياس عقود التأمين تجنبا

 ذلك: 

 للعوائد على أي بنود أساس بمعدلات لا  )أ(
ا
ظهر أثر أن يتم خصم التدفقات النقدية التي لا تتباين تبعا

ُ
 أي تقلب من ذلك القبيل؛ ت

 للعوائد على أي بنود أساس مالية يجب أن:  أن التدفقات النقدية التي تتباين ت )ب(
ا
 بعا

 أو يتم خصمها باستخدام معدلات تعكس ذلك التقلب؛ (1)

 لأثر ذلك التقلب وخصمها بمعدل يعكس التعديل الذي تم إجراؤه. (2)
ا
 يتم تعديلها تبعا

 مل أثر التضخم؛أن يتم خصم التدفقات النقدية الاسمية )أي تلك التي تشمل أثر التضخم( بمعدلات تش )ج(

 أن يتم خصم التدفقات النقدية الحقيقية )أي تلك التي تستثني أثر التضخم( بمعدلات تستثني أثر التضخم. )د(

 للعوائد على البنود الأساس باستخدام معدلات 74تتطلب الفقرة ب 75ب
ا
ظهر أثر )ب( خصم التدفقات النقدية التي تتباين تبعا

ُ
ذلك التقلب، أو تعديلها  ت

 بسبب تبع
ا
 ذا صلة بغض النظر عما إذا كان ناشئا

ا
 لأثر ذلك التقلب وخصمها بمعدل يعكس التعديل الذي تم إجراؤه. ويعد التقلب عامل

ا
 أحكاما

 تعاقدية أو بسبب ممارسة المنشأة لسلطة تقديرية، وبغض النظر عما إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبنود الأساس.

 للعوائد على البنود الأساس ذات العوائد المتغيرة، لكنها تخضع لضمان حد أدنى من العائد، لا تتباين فقط بناءا إن التدفقات النقدية التي  76ب
ا
تتباين تبعا

، فعلى المنشأة أن تعدل المعدل الذي على العوائد على البنود الأساس، حتى عندما يقل المبلغ المضمون عن العائد المتوقع على البنود الأساس. ومن ثم  

 لأثر الضمان، حتى عندما يقل المبلغ المضمون عن العائد المتوقع على البنود الأساس. يُظهر أثر 
ا
 تقلب العوائد على البنود الأساس تبعا

 للعوائد عل 17لا يشترط المعيار الدولي للتقرير المالي  77ب
ا
ى البنود الأساس أن تقوم المنشأة بتقسيم التدفقات النقدية التقديرية إلى تدفقات تتباين تبعا

 لذلك. وإذا لم تقم المنشأة بتقسيم التدفقات النقدية التقديرية بتلك الطريقة، فيجب عليها أن تطبق معدلات الخ
ا
صم الملئمة وأخرى لا تتباين تبعا

 أثر بالمخاطر.للتدفقات النقدية التقديرية ككل؛ ومثال ذلك استخدام أساليب النمذجة الاحتمالية أو أساليب القياس التي لا تت

يجب ألا تشمل معدلات الخصم سوى العوامل ذات الصلة، أي العوامل التي تنشأ عن القيمة الزمنية للنقود وخصائص التدفقات النقدية  78ب

لممكن وخصائص سيولة عقود التأمين. وقد لا يكون من الممكن رصد عوامل الخصم تلك مباشرة في السوق. ولذلك، فعندما تكون معدلات السوق ا

تميز  رصدها لأداة لها نفس الخصائص غير متاحة، أو عندما تكون معدلات السوق الممكن رصدها لأدوات مماثلة متاحة لكنها لا تحدد العوامل التي

، يجب على المنشأة تقدير المعدلات الملئمة. ولا يشترط المعيار الدولي للتقرير المال
ا
 منفصل

ا
استخدام أسلوب تقدير  17ي الأداة عن عقود التأمين تحديدا

 معين لتحديد معدلات الخصم. وعند تطبيق أسلوب التقدير، يجب على المنشأة: 

ظهر أثر ( وأن 44أن تحقق أقص ى استخدام ممكن للمدخلت الممكن رصدها )انظر الفقرة ب )أ(
ُ
جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة بشأن  ت

(. وعلى 49ون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، على المستويين الخارجي والداخلي )انظر الفقرة بالمتغيرات غير السوقية التي تكون متاحة د

وجه الخصوص، يجب ألا تتناقض معدلات الخصم المستخدمة مع أي بيانات سوقية متاحة وذات صلة، كما يجب ألا تتناقض أي 

 متغيرات غير سوقية مستخدمة مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها.

 السوق الحالية من منظور مشارك في السوق.ظروف أن تعكس  )ب(

أن تجتهد في تقويم درجة التماثل بين سمات عقود التأمين الجاري قياسها وسمات الأداة المتوفر لها أسعار سوق ممكن رصدها وأن  )ج(

 تعدل تلك الأسعار بحيث تعكس الفروق بينهما.

 للعوائد على البنود الأساس، بالنسبة للتدفقات النقدية لعقود التأم 79ب
ا
منحنى العائد بالعملة الملئمة أثر معدل الخصم  يُظهر ين التي لا تتباين تبعا

عرض الحامل لمخاطر ائتمانية منعدمة أو ضئيلة، بعد تعديلها بما يعكس خصائص سيولة مجموعة عقود التأمين. ويجب أن يعكس
ُ
 للأدوات التي ت

سيولة مجموعة عقود التأمين وخصائص سيولة الأصول المستخدمة في تحديد منحنى العائد. وتعكس منحنيات ذلك التعديل الفرق بين خصائص 

 ما يمكن للحامل بيعها بسرعة في أي وقت دون تحمل تكاليف كبيرة. وفي المقابل،
ا
لا يمكن  العائد الأصول المتداولة في الأسواق النشطة التي عادة

 التأمين على أداء مدفوعات قبل وقوع الحوادث المؤمن عليها أو التواريخ المحددة في العقود.إجبار المنشأة بموجب بعض عقود 

 للعوائد على البنود الأساس، يجوز للمنشأة أن تحدد معدلات ال 80ب
ا
خصم عن وهكذا، فبالنسبة للتدفقات النقدية لعقود التأمين التي لا تتباين تبعا

الفروق بين خصائص سيولة الأدوات المالية التي تشكل أساس المعدلات  لإظهار أثر لخالي من مخاطر السيولة طريق تعديل منحنى العوائد السائلة ا

 المرصودة في السوق وخصائص سيولة عقود التأمين )نهج تصاعدي(.

معدلات السوق الحالية للعائد الضمني  ثر يُظهر أوكخيار آخر، يجوز للمنشأة أن تحدد معدلات الخصم الملئمة لعقود التأمين بناءا على منحنى عائد  81ب

بعقود  في قياس القيمة العادلة لمحفظة أصول مرجعية )نهج تنازلي(. ويجب على المنشأة أن تعدل منحنى العائد ذلك لإزالة أي عوامل غير ذات صلة

 للفروق في خصائص السيولة الخاصة
ا
 بعقود التأمين والمحفظة المرجعية. التأمين، غير أنها ليست مطالبة بتعديل منحنى العائد تبعا

 : 81عند تقدير منحنى العائد المبين في الفقرة ب 82ب

إذا كانت هناك أسعار سوقية ممكن رصدها في الأسوق النشطة للأصول التي في المحفظة المرجعية، وجب على المنشاة استخدام تلك  )أ(

 (.13ر المالي من المعيار الدولي للتقري 69الأسعار )بما يتفق والفقرة 
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إذا لم تكن السوق نشطة، وجب على المنشأة تعديل أسعار السوق الممكن رصدها للأصول المماثلة لجعلها قابلة للمقارنة بأسعار  )ب(

 (.13من المعيار الدولي للتقرير المالي  83السوق للأصول الجاري قياسها )بما يتفق والفقرة 

حفظة المرجعية، وجب على المنشأة تطبيق أسلوب تقدير. وبالنسبة لتلك الأصول )بما يتفق إذا لم تكن هناك سوق للأصول في الم )ج(

 ( يجب على المنشأة: 13من المعيار الدولي للتقرير المالي  89والفقرة 

. وقد تشمل تلك المدخلت ظروفوضع المدخلت غير الممكن رصدها باستخدام أفضل المعلومات المتاحة في تلك ال (1)

، على التقديرات طويلة الأجل أكثر 17البيانات الخاصة بالمنشأة وقد تعول المنشأة، في سياق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 من التقلبات قصيرة الأجل؛

 جميع المعلومات المتعلقة بافتراضات المشاركين في السوق التي تكون متاحة بشكل معقول.لإظهار أثر تعديل تلك البيانات  (2)

 عند تعديل منحنى العائد، يجب على المنشأة تعديل معدلات السوق المرصودة في المعاملت الحديثة المتعلقة بالأدوات التي لها خصائص مما 83ب
ا
ثلة تبعا

الجاري قياسها  درجة عدم التماثل بين الأداة لإظهار أثر للتحركات في عوامل السوق منذ تاريخ المعاملة، ويجب أن تعدل معدلات السوق المرصودة 

 للعوائد على
ا
الأصول في المحفظة  والأداة الممكن رصد أسعار المعاملت المتعلقة بها. وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية لعقود التأمين التي لا تتباين تبعا

 المرجعية، فإن تلك التعديلت تشمل:

 للفروق بين مبلغ التدفقات النقدية للأصول في الم )أ(
ا
حفظة وتوقيتها وعدم التأكد منها ومبلغ التدفقات النقدية لعقود التعديل تبعا

 التأمين وتوقيتها وعدم التأكد منها؛

 استثناء أقساط المخاطر السوقية للمخاطر الائتمانية، التي لا ترتبط إلا بالأصول المتضمنة في المحفظة المرجعية. )ب(

 لعوائد الأصول في المحفظة المرجعية، ينبغي أن يكون هناك منحنى  من حيث المبدأ، وبالنسبة للتدفقات النقدية لعقود 84ب
ا
التأمين التي لا تتباين تبعا

عملية أن عوائد غير سائلة وحيد خالٍ من المخاطر يزيل كل حالات عدم التأكد بشأن مبلغ التدفقات النقدية وتوقيتها. ومع ذلك يمكن من الناحية ال

دي منحنيات عائد مختلفة، حتى وإن كانت بالعملة نفسها. ويرجع ذلك إلى القيود المتأصلة في تقدير التعديلت ينتج عن النهجين التنازلي والتصاع

 لخصائص السيولة المختلفة في النهج التنازلي. ولا يُشترط على 
ا
المنشأة مطابقة التي تم القيام بها بموجب كل نهج واحتمال انعدام القيام بتعديل تبعا

ا للنهج الآخر.معدل الخصم المح  لنهجها المختار بمعدل الخصم الذي كان سيتم تحديده طبقا
ا
 دد طبقا

 على محفظة الأصول المرجعية المستخدمة في تطبيق الفقرة ب 17لا يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  85ب
ا
. غير أن ثمة تعديلت قليلة ستكون 81قيودا

عقود التأمين عندما يكون لمحفظة الأصول المرجعية خصائص مماثلة. فعلى سبيل المثال، إذا لم تتباين مطلوبة لإزالة العوامل التي ليست مرتبطة ب

 إجراء تعديلت أقل إذا استخدمت المنشأة
ا
 للعوائد على البنود الأساس، سيكون مطلوبا

ا
أدوات  التدفقات النقدية الناتجة من عقود التأمين تبعا

ق ملكية. وفيما يتعلق بأدوات الدين، سيكون الهدف هو إزالة أثر المخاطر الائتمانية وغيرها من العوامل غير الدين كنقطة بدء وليس كأدوات حقو 

ائتماني ذات الصلة بعقود التأمين من العائد الكلي للسند. وتتمثل إحدى طرق تقدير أثر المخاطر الائتمانية في استخدام سعر السوق الخاص بمشتق 

 كنقطة مرجعية.

 (37لمخاطر غير المالية )الفقرة للتعويض عن اخاطر تعديل الم

غير المالية بالمخاطر الناشئة عن عقود التأمين وليس المخاطر المالية. ويتم إدراج المخاطر المالية في  للتعويض عن المخاطريتعلق تعديل المخاطر  86ب

للتعويض عن لتدفقات النقدية. وتتمثل المخاطر المغطاة بتعديل المخاطر تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية أو معدل الخصم المستخدم لتعديل ا

 (.14غير المالية في مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى غير المالية مثل مخاطر الانقضاء ومخاطر المصروفات )انظر الفقرة ب المخاطر

 التعويض الذي ستطلب المنشأة الحصول عليه كي تكون محايدة بين: غير المالية في عقود التأمين  للتعويض عن المخاطريقيس تعديل المخاطر  87ب

 الوفاء بالتزام له نطاق من النتائج المحتملة الناشئة عن المخاطر غير المالية؛ )أ(

 والوفاء بالتزام تنتج عنه تدفقات نقدية ثابتة بنفس القيمة الحالية المتوقعة لعقود التأمين. )ب(

غير المالية التعويض الذي ستطلب المنشأة الحصول عليه كي تكون محايدة بين  للتعويض عن المخاطرتعديل المخاطر  على سبيل المثال، يقيس بند

 110بالمائة أن يكون  50وحدة عملة ومن المحتمل بنسبة  90أن يكون  -بسبب المخاطر غير المالية  -في المائة  50الوفاء بالتزام من المحتمل بنسبة 

غير المالية المعلومات إلى  للتعويض عن المخاطروحدة عملة. ونتيجة لذلك، ينقل تعديل المخاطر  100اء بالتزام ثابت بواقع وحدة عملة، والوف

لنقدية مستخدمي القوائم المالية حول المبلغ الذي تحتسبه المنشأة نظير عدم التأكد الناش ئ عن المخاطر غير المالية والمحيط بمبلغ التدفقات ا

 وتوقيتها.

التعويض الذي ستطلب المنشأة الحصول عليه نظير تحمل المخاطر غير المالية  يُمثلغير المالية  للتعويض عن المخاطروحيث إن تعديل المخاطر  88ب

:  للتعويض عن المخاطرالناشئة عن المبلغ والتوقيت غير المؤكدين للتدفقات النقدية، فإن تعديل المخاطر 
ا
 غير المالية يعكس أيضا

 درجة منفعة التنوع التي تدرجها المنشأة عند تحديد التعويض الذي تطلب الحصول عليه نظير تحمل تلك المخاطرة؛ )أ(

 من النتائج الإيجابية والسلبية بطريقة تعكس درجة نفور المنشأة من المخاطر. )ب(
ا
 كل
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عن عقود التأمين، وليس  ةثر عدم التأكد من التدفقات النقدية الناشئغير المالية في قياس أ للتعويض عن المخاطريتمثل الغرض من تعديل المخاطر  89ب

جميع المخاطر غير المالية  يُظهر أثر غير المالية يجب أن  للتعويض عن المخاطرعدم التأكد الناش ئ عن المخاطر المالية. وبناءا عليه، فإن تعديل المخاطر 

 المخاطر التي لا تنشأ عن عقود التأمين، مثل المخاطر التشغيلية العامة. يُظهر أثر المرتبطة بعقود التأمين. ولا يجوز أن 

للتعويض عن غير المالية في القياس بطريقة صريحة. ومن الناحية النظرية، يكون تعديل المخاطر  للتعويض عن المخاطريجب إدراج تعديل المخاطر  90ب

 عن تقديرات التدفقات النقد المخاطر
ا
ية المستقبلية ومعدلات الخصم التي تعدل تلك التدفقات النقدية. ويتعين على المنشأة ألا غير المالية مستقل

 لتعديل المخاطر 
ا
 مزدوجا

ا
جري حسابا

ُ
 على سبيل المثال بتضمين تعديل المخاطر  للتعويض عن المخاطرت

ا
للتعويض عن غير المالية كأن تقوم أيضا

يرات التدفقات النقدية المستقبلية أو معدلات الخصم. ويجب ألا تشمل معدلات الخصم المفصح غير المالية بشكل ضمني عند تحديد تقد المخاطر

 بالفقرة 
ا
 أي تعديلت ضمنية بسبب المخاطر غير المالية. 120عنها التزاما

غير المالية. ومع ذلك،  يض عن المخاطرللتعو أسلوب )أساليب( التقدير المستخدم لتحديد تعديل المخاطر  17لا يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  91ب

غير  للتعويض عن المخاطرولإظهار التعويض الذي ستطلب المنشأة الحصول عليه نظير تحمل المخاطر غير المالية، يجب أن يحتوي تعديل المخاطر 

 المالية على الخصائص التالية: 

 للمخاطر غير المالية أعلى من المخاطر كثيرة التكرار المخاطر قليلة التكرار وعالية الخطورة ستؤدي إلى تعديلت في  )أ(
ا
المخاطر تبعا

 ومنخفضة الخطورة؛

 للمخاطر غير المالية أعلى من العقود ذات  )ب(
ا
بالنسبة للمخاطر المتشابهة، ستؤدي العقود ذات المدة الأطول إلى تعديلت في المخاطر تبعا

 المدة الأقصر؛

 للمخاطر غير المالية أعلى من المخاطر ذات التوزيع المخاطر ذات التوزيع المحتمل  )ج(
ا
 ستؤدي إلى تعديلت في المخاطر تبعا

ا
الأوسع نطاقا

؛
ا
 الأضيق نطاقا

 غير المالية؛ للتعويض عن المخاطركلما قل ما هو معروف عن التقدير الحالي واتجاهه، زاد تعديل المخاطر  )د(

 للمخاطر غير بقدر قيام الخبرة الناشئة بتخفيض درجة  )هـ(
ا
عدم التأكد من مبلغ التدفقات النقدية وتوقيتها، تقل تعديلت المخاطر تبعا

 المالية والعكس بالعكس.

غير المالية. وعند تطبيق ذلك الاجتهاد،  للتعويض عن المخاطريجب على المنشأة استخدام الاجتهاد عند تحديد أسلوب تقدير ملئم لتعديل المخاطر  92ب

 بالمعلومات حتى يتسنى لمستخدمي القوائم المالية قياس أداء المنشأيجب على المن
ا
 وغنيا

ا
 موجزا

ا
 مراعاة ما إذا كان الأسلوب يوفر إفصاحا

ا
ة شأة أيضا

 غير أسلوب مستوى الثقة لتحديد تعديل المخاطر  119مقارنة بأداء المنشآت الأخرى. وتشترط الفقرة 
ا
عن  للتعويضعلى المنشأة التي تستخدم أسلوبا

فصح عن الأسلوب المستخدم ومستوى الثقة المتعلق بنتائج ذلك الأسلوب. المخاطر
ُ
 غير المالية أن ت

 (39الإثبات الأولي لتحويلات عقود التأمين وتجميع الأعمال )الفقرة 

 أو في تجميع أو عقود إعادة تأمين محتفظ بها في عملية تحويل لعقود الت مصدرةعندما تستحوذ منشأة على عقود تأمين  93ب
ا
أمين التي لا تشكل عمل

لتحديد مجموعات العقود المستحوذ عليها، كما لو كانت قد أبرمت العقود في تاريخ  24 - 14أعمال، فعندئذٍ يجب على المنشأة أن تطبق الفقرات 

 المعاملة.

المقبوضة. ويستثني العوض المقبوض أو المدفوع نظير  يجب على المنشأة أن تستخدم العوض المقبوض أو المدفوع نظير العقود كبديل للأقساط 94ب

ي تجميع العقود العوض المقبوض أو المدفوع نظير أي أصول والتزامات أخرى مستحوذ عليها في نفس المعاملة. ويمثل العوض المقبوض أو المدفوع في أ

 13من المعيار الدولي للتقرير المالي  47يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة أعمال القيمة العادلة للعقود في ذلك التاريخ. وعند تحديد القيمة العادلة، لا 

 (.ات)فيما يتعلق بسمات الطلب

، فعند الإثبات الأولي يتم حساب 59 - 55في الفقرات الوارد ما لم ينطبق منهج تخصيص أقساط التأمين لتحديد الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية  95ب

 هامش الخدمة التعاقدي 
ا
 بو المصدرة لعقود التأمين المستحوذ عليها  38الفقرة ب عمل

ا
لعقود إعادة التأمين المستحوذ عليها المحتفظ بها  65الفقرة عمل

ود التأمين باستخدام العوض المقبوض أو المدفوع نظير العقود كبديل لأقساط التأمين المقبوضة أو المدفوعة في تاريخ الإثبات الأولي. وإذا كانت عق

، وجب على المنشأة إثبات الزيادة في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود عن العوض 47، بتطبيق الفقرة من المتوقع خسارتهاة صدر المستحوذ عليها الم

لعقود المدفوع أو المقبوض كجزء من الشهرة أو مكسب الشراء بسعر مجزٍ للعقود المستحوذ عليها في تجميع أعمال أو كفوات للربح أو خسارة ل

 52 - 49المستحوذ عليها في تحويل. ويجب على المنشأة إنشاء مكون خسارة لللتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لتلك الزيادة، وتطبيق الفقرات 

 لتخصيص التغيرات اللحقة في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود لمكون الخسارة ذلك.
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ها ميزات المشاركة المباشرة بلتعاقدي لعقود التأمين التي ليست التغيرات في المبلغ الدفتري لهامش الخدمة ا

 (44)الفقرة 

 44ها ميزات المشاركة المباشرة، تشترط الفقرة ببالنسبة لعقود التأمين التي ليست  96ب
ا
)ج( تعديل هامش الخدمة التعاقدي لمجموعة عقود التأمين تبعا

 تعلقة بالخدمة المستقبلية. وتضم هذه التغيرات:للتغيرات في التدفقات النقدية للوفاء بالعقود الم

التعديلت القائمة على الخبرة والناشئة عن أقساط التأمين المقبوضة في الفترة المتعلقة بالخدمة المستقبلية، والتدفقات النقدية ذات  )أ(

ط، مقاسة بمعدلات الخصم المحددة في الصلة مثل التدفقات النقدية للستحواذ على عقود التأمين والضرائب القائمة على الأقسا

 )ج(؛72الفقرة ب

الفقرة  التغيرات في تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، باستثناء تلك المبينة في )ب(

 )ج(؛72)أ(، مقاسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة ب97ب

ي مكون استثمار يتوقع أن يصبح مستحق الدفع في الفترة ومكون الاستثمار الفعلي الذي يصبح مستحق الدفع في الفترة، الفروق بين أ )ج(

 )ج(؛72مقاسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة ب

 غير المالية فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية. للتعويض عن المخاطرالتغيرات في تعديل المخاطر  )د(

 للتغيرات التالية في التدفقات بللمنشأة تعديل هامش الخدمة التعاقدي لمجموعة عقود التأمين التي ليست  لا يجوز  97ب
ا
ها ميزات المشاركة المباشرة تبعا

 النقدية للوفاء بالعقود لأنها لا تتعلق بالخدمة المستقبلية:

ر المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر المالية )لأنها تمثل الأثر، إن أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود وأث )أ(

 وجد، على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية وأثر التغير في معدل الخصم(؛

 التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية للوفاء بالعقود في الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة؛ )ب(

 )أ(.96لقائمة على الخبرة، باستثناء تلك المبينة في الفقرة بالتعديلت ا )ج(

ها ميزات المشاركة المباشرة المنشأة سلطة تقديرية على التدفقات النقدية المقرر دفعها لحاملي بفي بعض عقود التأمين التي ليست  الأحكامتمنح  98ب

 بالخدمة المستقبلية، وبالتالي فإنه يعدل هامش الخدمة التعاقدي. الوثائق. ويعتبر التغير في التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة الت
ا
قديرية مرتبطا

ذي وللوقوف على طريقة تحديد التغير في التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة التقديرية، يجب على المنشأة أن تحدد عند نشأة العقد الأساس ال

 لعوائد أصول محددة. تتوقع بناءا عليه تحديد التزامها بموجب العقد؛ كأن يكو 
ا
 على أساس معدل فائدة ثابت أو على أساس عوائد تتباين تبعا

ا
 ن مثل

عدل هامش  يجب على المنشأة أن تستخدم ذلك التحديد للتمييز بين أثر التغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية على ذلك الالتزام )التي 99ب
ُ
لا ت

 التغيرات الخاضعة للسلطة التقديرية الطارئة على ذلك الالتزام )التي تعدل هامش الخدمة التعاقدي(.الخدمة التعاقدي( وأثرت 

 بموجب العقد وما تعتبره سلطة تقديرية، فإنها يجب أن تعتبر التزام 100ب
ا
ها هو العائد إذا لم تستطع المنشأة أن تحدد عند نشأة العقد ما تعتبره التزاما

 الافتراضات الحالية المتعلقة بالمخاطر المالية. لإظهار أثر فقات النقدية للوفاء بالعقود عند نشأة العقد، والذي يتم تحديثه الضمني في تقدير التد

ميزات المشاركة المباشرة )الفقرة  ذاتالتغيرات في المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدي في عقود التأمين 

45) 

عتبر عقود خدمة متعلقة بالاستثمار بشكل كبير وتتعهد المنشأة بموجبها بتحقيق عائد ميزات المشا ذاتعقود التأمين  101ب
ُ
ركة المباشرة هي عقود تأمين ت

ف بأنها عقود تأمين:  عرَّ
ُ
 استثمار قائم على بنود أساس. وبالتالي، فإنها ت

بوضوح من البنود الأساس )انظر الفقرتين التعاقدية فيها أن حامل الوثيقة يشارك في نصيب من مجموعة محددة  الأحكامتحدد  )أ(

 (؛106ب - 105ب

 لنصيب كبير من عوائد القيمة العادلة على البنود الأساس )انظر الفقرة  )ب(
ا
 مساويا

ا
تتوقع المنشأة فيها أن تدفع لحامل الوثيقة مبلغا

 (؛107ب

 للتغير في القيمة العادلة للبنود الأساس تتوقع المنشأة فيها أن يتباين جزء كبير من أي تغير في المبالغ المقرر  )ج(
ا
دفعها لحامل الوثيقة تبعا

 (.107)انظر الفقرة ب

باستخدام توقعاتها عند نشأة العقد ولا يجوز لها أن تعيد  101يجب على المنشأة أن تقوم ما إذا كان قد تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة ب  102ب

 تقويم الشروط بعد ذلك، ما لم يتم تعديل العقد، وذلك 
ا
 .72الفقرة ب عمل
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(، يجب 71ب - 67قات النقدية لحاملي وثائق العقود في المجموعات الأخرى )انظر الفقرات بعقود التأمين في مجموعة ما على التدف في حالة تأثير  103ب

قد تم استيفاؤها عن طريق مراعاة التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة دفعها  101على المنشأة تقويم ما إذا كانت الشروط الواردة في الفقرة ب

 لحاملي الوثائق المحددين 
ا
 .70ب - 68الفقرات بب عمل

ميزات المشاركة المباشرة هي عقود يكون فيها التزام المنشأة تجاه حامل الوثيقة عبارة  ذاتأن عقود التأمين  101تضمن الشروط الواردة في الفقرة ب 104ب

 عن صافي: 

 دفع مبلغ يعادل القيمة العادلة للبنود الأساس لحامل الوثيقة؛بالالتزام  )أ(

( تخصمه المنشأة من )أ( في مقابل الخدمة المستقبلية التي يقدمها عقد التأمين، ويتألف 118ب - 110فقرات بورسم متغير )انظر ال )ب(

 هذا الرسم من: 

 منه (1)
ا
 نصيب المنشأة في القيمة العادلة للبنود الأساس؛ مطروحا

 للعوائد على البنود الأس (2)
ا
 اس.التدفقات النقدية للوفاء بالعقود التي لا تتباين تبعا

)أ( لا يحول دون وجود السلطة التقديرية للمنشأة في أن تغير المبالغ المدفوعة لحامل الوثيقة. ومع ذلك، 101إن النصيب المشار إليه في الفقرة ب 105ب

 (.2يجب إنفاذ الربط بالبنود الأساس )انظر الفقرة 

تضم أي بنود، مثل محفظة أصول مرجعية أو صافي أصول المنشأة أو مجموعة  )أ( أن101يمكن لمجموعة البنود الأساس المشار إليها في الفقرة ب 106ب

ة. ومع فرعية محددة من صافي أصول المنشأة، طالما أنها محددة في العقد بوضوح. ولا يلزم على المنشأة أن تحتفظ بمجموعة البنود الأساس المحدد

 دما: ذلك، يغيب وجود أية مجموعة محددة بوضوح من البنود الأساس عن

 أو يكون بمقدور المنشأة أن تغير البنود الأساس التي تحدد مبلغ التزام المنشأة بأثر رجعي؛ )أ(

الأداء الكلي للمنشأة وتوقعاتها، أو أداء أثر بوجه عام  يُظهر لا توجد أي بنود أساس محددة، حتى وإن أمكن تزويد حامل الوثيقة بعائد  )ب(

بها المنشأة. ومن أمثلة ذلك العائد معدل الفائدة المعروضة أو دفعة توزيعات الأرباح التي  وتوقعات مجموعة أصول فرعية تحتفظ

حدد في نهاية الفترة التي تتعلق بها. ففي هذه الحالة، يعكس الالتزام تجاه حامل الوثيقة مبالغ معدل الفائدة المعروضة أو توزيعات 
ُ
ت

 الأساس المحددة.الأرباح التي حددتها المنشأة، ولا يعكس البنود 

)ب( أن تتوقع المنشأة دفع نصيب كبير من عوائد القيمة العادلة على البنود الأساس إلى حامل الوثيقة وتشترط الفقرة 101تشترط الفقرة ب 107ب

 للتغير في القيم101ب
ا
ة العادلة للبنود الأساس. ويجب )ج( أن تتوقع المنشأة تباين جزء كبير من أي تغير في المبالغ المقرر دفعها لحامل الوثيقة تبعا

 على المنشأة: 

 تقدم المنشأة  ذاتأن تفسر لفظ "كبير" في كلتا الفقرتين في سياق الغرض من عقود التأمين  )أ(
ا
ميزات المشاركة المباشرة كونها عقودا

 لى البنود الأساس؛بموجبها خدمات متعلقة بالاستثمار ويتم تعويضها عن الخدمات من خلل رسم يتم تحديده بالرجوع إ

 )ج(: 101)ب( و ب101أن تقوم التقلب في المبالغ الواردة في الفقرتين ب )ب(

 طوال مدة مجموعة عقود التأمين؛ (1)

 - 37على أساس متوسط مرجح الاحتمال للقيمة الحالية، وليس على أساس أفضل أو أسوأ نتيجة )انظر الفقرتين ب (2)

 (.38ب

 لضمان حد أدنى من العائد،  على سبيل المثال، إذا 108ب
ا
 من عوائد القيمة العادلة على البنود الأساس، تبعا

ا
 كبيرا

ا
كانت المنشأة تتوقع أن تدفع نصيبا

 فسيكون هناك تصورات تكون فيها: 

 للتغيرات في القيمة العادلة للبنو  )أ(
ا
د الأساس لأن العائد التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تدفعها لحامل الوثيقة تتباين تبعا

 المضمون والتدفقات النقدية الأخرى التي لا تتباين على أساس العوائد على البنود الأساس لا يتجاوزان عائد القيمة العادلة على البنود

 الأساس؛

 للتغيرات في القيمة الع )ب(
ا
ادلة للبنود الأساس لأن العائد التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تدفعها لحامل الوثيقة لا تتباين تبعا

المضمون والتدفقات النقدية الأخرى التي لا تتباين على أساس العوائد على البنود الأساس يتجاوزان عائد القيمة العادلة على البنود 

 الأساس.

 )ج( لهذا المثال متوسط101تقويم المنشأة للتقلب الوارد في الفقرة ب يُظهر وسوف 
ا
 مة الحالية لكل هذه التصورات.مرجح الاحتمال للقي ا

ة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها أن تكون عقود تأمين ذات ميزات مشاركة مباشرة لأغراض المعيار الدولي صدر لا يمكن لعقود إعادة التأمين الم 109ب

 .17للتقرير المالي 

الطبيعة المتقلبة للرسم. وبالتالي، فإن التغيرات  لإظهار أثر الخدمة التعاقدي  ميزات المشاركة المباشرة، يتم تعديل هامش ذاتبالنسبة لعقود التأمين  110ب

عالج على النحو الموضح في الفقرات ب 104في المبالغ الموضحة في الفقرة ب
ُ
 .114ب - 111ت
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وثيقة لا ترتبط بالخدمة المستقبلية ولا تعدل )أ(( لحامل ال104إن التغيرات في الالتزام بدفع مبلغ يعادل القيمة العادلة للبنود الأساس )الفقرة ب 111ب

 هامش الخدمة التعاقدي.

(( ترتبط بالخدمة المستقبلية وتعدل هامش الخدمة 1)ب()104إن التغيرات في نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس )الفقرة ب 112ب

 التعاقدي، 
ا
 )ب(.45الفقرة ب عمل

 (( تشمل:2)ب()104النقدية للوفاء بالعقود التي لا تتباين على أساس العوائد على البنود الأساس )الفقرة بإن التغيرات في التدفقات  113ب

، 97و ب 96التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية للوفاء بالعقود بخلف تلك المحددة في )ب(. ويجب على المنشأة تطبيق الفقرتين ب )أ(

 بيست مع عقود التأمين التي لالمتسقتين 
ا
ها ميزات المشاركة المباشرة، لتحديد مدى ارتباط هذه التغيرات بالخدمة المستقبلية وأيضا

 تعديل هامش الخدمة التعاقدي 
ا
 )ج(. ويتم قياس جميع التعديلت باستخدام معدلات الخصم الحالية.45الفقرة ب عمل

لناشئة عن البنود الأساس؛ مثل أثر الضمانات المالية. وترتبط هذه التغيرات التغير في أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية غير ا )ب(

 .115)ج(، إلا بقدر انطباق الفقرة ب45بالخدمة المستقبلية كما تعدل هامش الخدمة التعاقدي، بتطبيق الفقرة 

بشكل منفصل. وإنما يمكن تحديد  113و ب 112ين بلا تكون المنشأة مطالبة بتحديد تعديلت هامش الخدمة التعاقدي المطلوبة بموجب الفقرت 114ب

 مبلغ مجمع لبعض التعديلت أو جميعها.

 تقليص المخاطر

بعض أو كل  لتُظهر ، أن تختار عدم إثبات تغير يطرأ على هامش الخدمة التعاقدي 116الشروط الواردة في الفقرة ب في حالة استيفاءيجوز للمنشأة،  115ب

( أو التدفقات النقدية للوفاء بالعقود الموضحة في الفقرة 112التغيرات في أثر المخاطر المالية على نصيب المنشأة من البنود الأساس )انظر الفقرة ب

 )ب(.113ب

ا للفقرة ب 116ب ا من إدارة المخاطر واستراتيجي115تطبيقا ة لاستخدام المشتقات لتقليص المخاطر المالية ، يجب على المنشأة أن يكون لديها هدف موثق سلفا

 الناشئة عن عقود التأمين، وأثناء تطبيق ذلك الهدف وتلك الاستراتيجية: 

 المشتقات لتقليص المخاطر المالية الناشئة عن عقود التأمين. ىحدإتستخدم المنشأة  )أ(

 ما تتحرك في اتجاهين متقابلين لأنهما  ةد التأمين والمشتق، أي أن قيم عقو ةتحدث مقاصة اقتصادية بين عقود التأمين والمشتق )ب(
ا
عادة

يستجيبان بطريقة مماثلة للتغيرات في المخاطر الجاري تقليصها. ولا يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان فروق القياس المحاسبية عند 

 تقويم المقاصة الاقتصادية.

 تصادية.لا تهيمن المخاطر الائتمانية على المقاصة الاق )ج(

 بطريقة متسقة في كل فترة تقرير. 115يجب على المنشأة أن تحدد التدفقات النقدية للوفاء بالعقود في المجموعة التي تنطبق عليها الفقرة ب 117ب

 ، فعندئذٍ يجب على المنشأة: 116إذا انتفى الوفاء بأي من الشروط الواردة في الفقرة ب 118ب

 من ذلك التاريخ؛ 115التوقف عن تطبيق الفقرة ب )أ(
ا
 اعتبارا

 في الربح أو الخسارة. )ب(
ا
 عدم إجراء أي تعديل للتغيرات التي جرى إثباتها سلفا

 إثبات هامش الخدمة التعاقدي في الربح أو الخسارة

الخدمات المقدمة بموجب مجموعة  ر لإظهار أثيتم إثبات مبلغ هامش الخدمة التعاقدي لمجموعة من عقود التأمين في الربح أو الخسارة في كل فترة  119ب

 )هـ((. ويتم تحديد المبلغ عن طريق: 66)هـ( و45)هـ( و44عقود التأمين في تلك الفترة )انظر الفقرات 

تحديد وحدات التغطية في المجموعة. يمثل عدد وحدات التغطية في المجموعة كمية التغطية المقدمة بموجب العقود في المجموعة،  )أ(

 ديدها عن طريق الأخذ في الاعتبار، بالنسبة لكل عقد، كمية المنافع المقدمة بموجب العقد ومدة تغطيته المتوقعة.والتي يتم تح

تخصيص هامش الخدمة التعاقدي في نهاية الفترة )قبل إثبات أي مبالغ في الربح أو الخسارة لتعكس الخدمات المقدمة في الفترة(  )ب(

 ي الفترة الحالية ومتوقع تقديمها في المستقبل.بالتساوي لكل وحدة تغطية مقدمة ف

 إثبات المبلغ المخصص لوحدات التغطية المقدمة في الفترة، في الربح أو الخسارة. )ج(
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 (85و 83التأمين )الفقرتان إيراد 

 دفوع للمنشأة: التأمين الإجمالي لمجموعة عقود التأمين العوض مقابل العقود، أي مبلغ أقساط  التأمين الم إيراديمثل  120ب

 لأي أثر تمويلي؛ )أ(
ا
 تبعا

ا
 معدلا

 ومستثنى منه أي مكونات استثمار. )ب(

يكون لها الحق العوض الذي تتوقع المنشأة أن  يُظهر التأمين في فترة ما لتمثيل تحويل الخدمات المتعهد بها بمبلغ  إيرادإثبات مبلغ  83تشترط الفقرة  121ب

 تلك الخدمات. ويغطي إجمالي العوض الخاص بمجموعة العقود المبالغ التالية:  فيه في مقابل تقديم

 المبالغ المرتبطة بتقديم الخدمات، وتشمل:  )أ(

 مصروفات خدمات التأمين، باستثناء أي مبالغ مخصصة لمكون الخسارة الخاص بالالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية؛ (1)

غير المالية، باستثناء أي مبالغ مخصصة لمكون الخسارة الخاص بالالتزام المتعلق  خاطرللتعويض عن المتعديل المخاطر  (2)

 بالتغطية المتبقية؛

 هامش الخدمة التعاقدي. (3)

 المبالغ المرتبطة بالتدفقات النقدية للستحواذ على عقود التأمين. )ب(

لأية التأمين  إيراد. كما يُحدد 124و ب 123)أ( على النحو الموضح في الفقرتين ب121فقرة بالتأمين للفترة المرتبطة بالمبالغ المبينة في ال إيراديُحدد  122ب

 .125)ب( على النحو الموضح في الفقرة ب121فترة مرتبطة بالمبالغ المبينة في الفقرة ب

  123ب
ا
لغي إث15المعيار الدولي للتقرير المالي ب عمل

ُ
ثبت ، فعندما تقوم منشأة بتقديم خدمات، فإنها ت

ُ
. وعلى نحو الإيرادبات التزام الأداء لتلك الخدمات وت

، فعندما تقوم منشأة بتقديم خدمات في فترة ما، فإنها تخفض الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية 17متسق، وبتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

ثبت 
ُ
التأمين يستثني التغيرات في  إيرادم المتعلق بالتغطية المتبقية الذي يؤدي إلى نشوء التأمين. كما إن التخفيض في الالتزا إيرادللخدمات المقدمة وت

 الالتزام التي لا ترتبط بالخدمات المتوقع تغطيتها بالعوض الذي تحصل عليه الشركة. وتتمثل تلك التغيرات في: 

 التغيرات التي لا ترتبط بالخدمات المقدمة في الفترة، مثل:  )أ(

 الناتجة عن التدفقات النقدية الداخلة من أقساط التأمين المقبوضة؛ التغيرات (1)

 التغيرات التي ترتبط بمكونات الاستثمار في الفترة؛ (2)

التغيرات التي ترتبط بالضرائب القائمة على المعاملت والمحصلة نيابة عن الغير )مثل ضرائب أقساط التأمين وضرائب  (3)

 ((؛1)65والخدمات( انظر الفقرة بالقيمة المضافة وضرائب السلع 

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين؛ (4)

 (؛125التدفقات النقدية للستحواذ على عقود التأمين )انظر الفقرة ب (5)

 إلغاء إثبات الالتزامات المحولة إلى الغير. (6)

، أي الزيادات والانخفاضات في مكون الخسارة التغيرات التي ترتبط بالخدمات، لكن المنشأة لا تتوقع الحصول على عوض مقابلها )ب(

 (.52 - 47لللتزام المتعلق بالتغطية المتبقية )انظر الفقرات 

 تحليل  124ب
ا
التأمين للفترة على أنه إجمالي التغيرات في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية في الفترة التي ترتبط بالخدمات التي  إيرادوبناءا عليه، يمكن أيضا

 وقع المنشأة أن تحصل على عوض عنها. وتتمثل تلك التغيرات في: تت

 مصروفات خدمات التأمين المتكبدة في الفترة )مقاسة بالمبالغ المتوقعة في بداية الفترة(، باستثناء:  )أ(

 المبالغ المخصصة لمكون الخسارة الخاص بالالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية  (1)
ا
 )أ(؛51الفقرة ب عمل

 دفعات سداد مكونات الاستثمار؛ (2)

المبالغ التي ترتبط بالضرائب القائمة على المعاملت والمحصلة نيابة عن الغير )مثل ضرائب أقساط التأمين وضرائب  (3)

 ((؛1)65القيمة المضافة وضرائب السلع والخدمات( انظر الفقرة ب

 (.125مصروفات الاستحواذ على عقود التأمين )انظر الفقرة ب (4)

 غير المالية، باستثناء ما يلي:  للتعويض عن المخاطرالتغير في تعديل المخاطر  )ب(

 ؛87التغيرات المتضمنة في دخل أو مصروفات تمويل التأمين بتطبيق الفقرة  (1)



 

  42 

 )ج(؛45)ج( و 44التغيرات التي تعدل هامش الخدمة التعاقدي لأنها ترتبط بخدمة مستقبلية بتطبيق الفقرتين  (2)

 )ب(.51المبالغ المخصصة لمكون الخسارة الخاص بالالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بتطبيق الفقرة  (3)

 )هـ(.45)هـ( و 44مبلغ هامش الخدمة التعاقدي المثبت في الربح أو الخسارة في الفترة، بتطبيق الفقرتين  )ج(

ات النقدية للستحواذ على عقود التأمين عن طريق تخصيص جزء من الأقساط المرتبطة التأمين المرتبط بالتدفق إيراديجب على المنشأة أن تحدد  125ب

باسترداد تلك التدفقات النقدية لكل فترة تقرير بطريقة منتظمة على أساس مرور الوقت. ويجب على المنشأة أن تثبت نفس المبلغ كمصروفات 

 خدمات تأمين.

التأمين للفترة هو مبلغ مقبوضات أقساط التأمين  إيراد، يكون 58 - 55ساط التأمين الوارد في الفقرات عندما تقوم منشأة بتطبيق منهج تخصيص أق 126ب

 القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية، عند الانطباق،  لإظهار أثر المتوقعة )باستثناء أي مكون استثمار ومع تعديل المبلغ 
ا
( 56الفقرة ب عمل

 لى المنشأة أن تخصص مقبوضات أقساط التأمين المتوقعة لكل فترة تغطية: المخصصة للفترة. ويجب ع

 على أساس مرور الوقت؛ لكن )أ(

 عن مرور الوقت، فيكون التخصيص على أساس  )ب(
ا
 كبيرا

ا
إذا كان النمط المتوقع للإبراء من المخاطر أثناء فترة التغطية يختلف اختلفا

 ين المتكبدة.التوقيت المتوقع لمصروفات خدمات التأم

 )ب( حسب الضرورة إذا تغيرت الوقائع والظروف.126)أ( و ب126يجب على المنشأة أن تغير أساس التخصيص بين الفقرتين ب 127ب

 (92 - 87دخل أو مصروفات تمويل التأمين )الفقرات 

ات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية. ولأغراض المعيار على المنشأة أن تدرج ضمن دخل أو مصروفات تمويل التأمين أثر التغير  87تشترط الفقرة  128ب

 ، فإن: 17الدولي للتقرير المالي 

الافتراضات المتعلقة بالتضخم بناءا على مؤشر أسعار أو معدلات أو بناءا على أسعار أصول ذات عوائد مرتبطة بالتضخم هي افتراضات  )أ(

 مرتبطة بالمخاطر المالية؛

 المتعلقة بالتضخم بناءا على توقع المنشأة لتغيرات معينة في الأسعار ليست افتراضات مرتبطة بالمخاطر المالية.الافتراضات  )ب(

أن تقوم المنشأة باختيار سياسة محاسبية تحدد ما إذا كانت ستقوم بتقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين للفترة بين  89و 88تشترط الفقرتان  129ب

والدخل الشامل الآخر. ويجب على المنشأة أن تطبق السياسة المحاسبية التي تختارها على محافظ عقود التأمين. وعند تقويم الربح أو الخسارة 

 بالسياسة المحاسبية المناسبة لمحفظة عقود التأمين، 
ا
السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات " 8من معيار المحاسبة الدولي  13الفقرة عمل

 ، يجب على المنشأة أن تراعي بالنسبة لكل محفظة الأصول التي تحتفظ بها المنشأة وطريقة محاسبتها عن تلك الأصول.والأخطاء" المحاسبية

 يتم تحديده عن طريق تخصيص منتظم للإجمالي المتوقع لدخل 88في حالة انطباق الفقرة  130ب
ا
)ب(، يجب على المنشأة أن تدرج في الربح أو الخسارة مبلغا

 لإجمالي دخل أو مصروف التمويل  أو 
ا
مصروفات التمويل طوال مدة مجموعة عقود التأمين. وفي هذا السياق، يُقصد بالتخصيص المنتظم تخصيصا

 المتوقع لمجموعة عقود التأمين طوال مدة المجموعة، والذي: 

 على خصائص العقود، دون الرجوع إلى العوامل التي لا تؤثر على الت )أ(
ا
دفقات النقدية المتوقع أن تنشأ بموجب العقود. فعلى يكون قائما

 على العوائد المثبتة المتوقعة على الأصول إذا كانت تلك 
ا
سبيل المثال، لا يجوز أن يكون تخصيص دخل أو مصروفات التمويل قائما

 العوائد المثبتة المتوقعة لا تؤثر على التدفقات النقدية للعقود التي في المجموعة.

نه المبالغ المثبتة في الدخل الشامل الآخر طوال مدة مجموعة العقود ومجموعها صفر. ويكون المبلغ المجمع المثبت في الدخل تنتج ع )ب(

الشامل الآخر في أي تاريخ هو الفرق بين المبلغ الدفتري لمجموعة العقود والمبلغ الذي ستُقاس به المجموعة عند تطبيق التخصيص 

 المنتظم.

لوثيقة، جموعات عقود التأمين التي لا يكون للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية فيها أثر جوهري على المبالغ المدفوعة لحامل ابالنسبة لم 131ب

 (.1)هـ()72يتم تحديد التخصيص المنتظم باستخدام معدلات الخصم المحددة في الفقرة ب

 للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية فيها أثر جوهري على المبالغ المدفوعة لحاملي الوثائق: بالنسبة لمجموعات عقود التأمين التي يكون  132ب

 يمكن تحديد تخصيص منتظم لدخل أو مصروف التمويل الناش ئ عن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بإحدى الطرق التالية:  )أ(

أو مصروف التمويل المتوقع المنقح على مدار المدة الباقية لمجموعة العقود  باستخدام معدل يخصص المتبقي من دخل (1)

 بمعدل ثابت؛ أو

باستخدام تخصيص  -بالنسبة للعقود التي تستخدم معدل فائدة معروضة لتحديد المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق  (2)

قيد للح
ُ
 ساب خلل الفترات المستقبلية.قائم على المبالغ المقيدة للحساب خلل الفترة والمتوقع أن ت
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غير المالية، إذا ما تم  للتعويض عن المخاطريتم تحديد تخصيص منتظم لدخل أو مصروف التمويل الناش ئ عن تعديل المخاطر  )ب(

 غير المالية  للتعويض عن المخاطرالتقسيم بشكل منفصل عن التغيرات الأخرى في تعديل المخاطر 
ا
، باستخدام 81الفقرة ب عمل

 تخصيص متسق مع ذلك المستخدم لتخصيص دخل أو مصروف التمويل الناش ئ عن التدفقات النقدية المستقبلية.

 يتم تحديد تخصيص منتظم لدخل أو مصروف التمويل الناش ئ عن هامش الخدمة التعاقدي:  )ج(

 )ب(؛72المحددة في الفقرة بها ميزات المشاركة المباشرة، باستخدام معدلات الخصم بفي عقود التأمين التي ليست  (1)

ميزات المشاركة المباشرة، باستخدام تخصيص متسق مع ذلك المستخدم لتخصيص دخل أو  ذاتفي عقود التأمين  (2)

 مصروف التمويل الناش ئ عن التدفقات النقدية المستقبلية.

، قد يُطلب من المنشأة، أو قد تختار هي، خصم الالتزام 59 - 53عند تطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين على عقود التأمين المبينة في الفقرات  133ب

 المتعلق بالمطالبات المتكبدة. وفي مثل تلك الحالات، يجوز للمنشأة أن تختار تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين 
ا
. وفي حالة )ب(88الفقرة ب عمل

قرة أخذ المنشأة بهذا الخيار، وجب عليها أن تحدد دخل أو مصروفات تمويل التأمين في الربح أو الخسارة باستخدام معدل الخصم المحدد في الف

 (.3)هـ()72ب

ميزات المشاركة المباشرة. وإذا  ذاتن إذا كانت المنشأة تحتفظ، باختيارها أو لأنها مطالبة بذلك، بالبنود الأساس لعقود التأمي 89تنطبق الفقرة  134ب

 اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين 
ا
درج في الربح أو الخسارة المصروفات أو الدخل اللذين 89الفقرة ب عمل

ُ
)ب(، وجب عليها أن ت

 الدخل أو المصروفات المدرجين في الربح أو الخسارة للبنود الأساس، بما يؤ 
ا
دي إلى أن يكون صافي البندين المعروضين بشكل منفصل هو يطابقان تماما

 صفر.

في بعض الفترات دون غيرها بسبب حدوث تغير فيما إذا كانت تحتفظ بالبنود  89قد تكون المنشأة مؤهلة لاختيار السياسة المحاسبية حسب الفقرة  135ب

إلى ذلك الموضح في  88ة المتاح للمنشأة يتغير من ذلك الموضح في الفقرة الأساس. وإذا حدث تغير من ذلك القبيل، فإن اختيار السياسة المحاسبي

)ب( وتلك الموضحة في الفقرة 88، أو العكس بالعكس. وبالتالي، فقد تغير المنشأة سياستها المحاسبية فيما بين تلك الموضحة في الفقرة 89الفقرة 

 )ب(. وعند القيام بمثل ذلك التغيير، يجب على المنشأة:  89

درج المبلغ المجمع السابق إدراجه في الدخل الشامل الآخر بحلول تاريخ التغيير على أنه تعديل لإعادة التصنيف في الربح أو الخسا )أ(
ُ
رة أن ت

 في فترة التغيير وفي الفترات المستقبلية، على النحو التالي: 

شأة أن تدرج في الربح أو الخسارة المبلغ المجمع المدرج يجب على المن  -)ب( 88إذا كانت المنشأة قد سبق أن طبقت الفقرة  (1)

)ب( بناءا على 88في الدخل الشامل الآخر قبل التغيير كما لو كانت المنشأة تواصل تطبيق المنهج الوارد في الفقرة 

 الافتراضات المنطبقة مباشرة قبل التغيير؛

ى المنشأة أن تدرج في الربح أو الخسارة المبلغ المجمع المدرج يجب عل -)ب( 89إذا كانت المنشأة قد سبق أن طبقت الفقرة  (2)

)ب( بناءا على 89في الدخل الشامل الآخر قبل التغيير كما لو كانت المنشأة تواصل تطبيق المنهج الوارد في الفقرة 

 الافتراضات المنطبقة مباشرة قبل التغيير.

عيد عرض المعلومات المقارنة للفترات السابق )ب(
ُ
 ة.ألا ت

)أ(، لا يجوز للمنشأة إعادة حساب المبلغ المجمع السابق إدراجه في الدخل الشامل الآخر كما لو كان التقسيم الجديد 135عند تطبيق الفقرة ب 136ب

؛ كما لا يجوز تحديث الافتراضات المستخدمة لإعادة التصنيف في الفترات المستقبلية بعد تاريخ التغيير.
ا
 دائما

ا
 مطبقا

 لمالية المرحليةالقوائم ا

والذي يقض ي بأن وتيرة إعداد تقارير المنشأة لا يجوز أن تؤثر على  التقرير المالي الأولي"" 34بغض النظر عن المتطلب الوارد في معيار المحاسبة الدولي  137ب

طبيق المعيار الدولي قياس نتائجها السنوية، لا يجوز للمنشأة أن تغير معاملة التقديرات المحاسبية التي تم القيام بها في القوائم المالية المرحلية عند ت

 لحقة أو في فترة التقرير السنوية.في القوائم المالية المرحلية ال 17للتقرير المالي 
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 الملحق ج

 تاريخ السريان والتحول 

 لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 
ا

عد هذا الملحق جزءا  "عقود التأمين". 17يُ

 تاريخ السريان

 من  17تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي أن  يجب على المنشأة 1ج
ا
أو بعد ذلك التاريخ. وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق المعيار الدولي  2021يناير  1اعتبارا

فصح عن تلك الحقيقة. ويُسمح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للت 17للتقرير المالي 
ُ
 9قرير المالي قبل ذلك التاريخ، وجب عليها أن ت

 .17في أو قبل تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  الإيرادات من العقود مع العملء"" 15والمعيار الدولي للتقرير المالي  "الأدوات المالية"

 فإن: 33ج - 3و ج 1لأغراض متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج 2ج

بق فيها المنشأة لأول مرة المعيار الدولي للتقرير المالي تاريخ التطبيق الأولي هو ب )أ(
ُ
 ؛17داية فترة التقرير السنوية التي تط

 تاريخ التحول هو بداية فترة التقرير السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي. )ب(

 التحول 

، باستثناء ما يلي:بأثر رجعي  17يجب على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  3ج
ا
 ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليا

السياسات المحاسبية " 8)و( من معيار المحاسبة الدولي 28لا تكون المنشأة مطالبة بعرض المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  )أ(

 "؛والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

 .17للفترات التي تسبق تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  115في الفقرة بلا يجوز للمنشأة تطبيق الخيار الوارد  )ب(

 بأثر رجعي، يجب على المنشأة أن تقوم بما يلي في تاريخ التحول:  17لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  4ج

؛ 17المعيار الدولي للتقرير المالي تحديد كل مجموعة من عقود التأمين وإثباتها وقياسها كما لو كان  )أ(
ا
 دائما

ا
 مطبقا

؛ 17إلغاء إثبات أي أرصدة قائمة ما كانت لتوجد لو كان المعيار الدولي للتقرير المالي  )ب(
ا
 دائما

ا
 مطبقا

 إثبات أي فرق صافٍ في حقوق الملكية ناتج عن التطبيق. )ج(

 للم 5ج
ا
 عمليا

ا
  3نشأة أن تطبق الفقرة جفي حالة، وفقط في حالة، ما لم يكن ممكنا

ا
لمجموعة من عقود التأمين، وجب عليها تطبيق المنهجين التاليين بدلا

 )أ(:4من تطبيق الفقرة ج

 أو )أ(؛6، مع مراعاة الفقرة ج19ج - 6المنهج الرجعي المعدل الوارد في الفقرات ج )أ(

 .24ج - 20منهج القيمة العادلة الوارد في الفقرات ج )ب(

 ي المعدلالمنهج الرجع

تكلفة أو  بدون يهدف المنهج الرجعي المعدل إلى تحقيق أقرب نتيجة ممكنة للتطبيق بأثر رجعي باستخدام المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة  6ج

 جهد لا مبرر لهما. وبناءا عليه، يجب على المنشأة القيام بما يلي عند تطبيق هذا المنهج:

المعقولة والمؤيدة. وإذا لم تتمكن المنشأة من الحصول على المعلومات المعقولة والمؤيدة اللزمة لتطبيق المنهج استخدام المعلومات  )أ(

 الرجعي المعدل، فيجب عليها تطبيق منهج القيمة العادلة.

لا يلزمها أن تستخدم تحقيق أقص ى استخدام ممكن للمعلومات التي كان سيتم استخدامها في تطبيق منهج رجعي بالكامل، غير أنه  )ب(

 دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.بسوى المعلومات المتاحة 
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 التعديلت المسموح بإجرائها على التطبيق بأثر رجعي في المجالات التالية: 19ج - 9تبين الفقرات ج 7ج

 بات الأولي؛تقويمات عقود التأمين أو مجموعات عقود التأمين التي كانت ستتم في تاريخ النشأة أو الإث )أ(

 ها ميزات المشاركة المباشرة؛بالمبالغ المرتبطة بهامش الخدمة التعاقدي أو مكون الخسارة لعقود التأمين التي ليست  )ب(

 ميزات المشاركة المباشرة؛ ذاتالمبالغ المرتبطة بهامش الخدمة التعاقدي أو مكون الخسارة لعقود التأمين  )ج(

 ين.دخل أو مصروفات تمويل التأم )د(

فقط إلى الحد الذي لا تتوفر فيه لدى  19ج - 9بغية تحقيق هدف المنهج الرجعي المعدل، يُسمح للمنشأة باستخدام كل تعديل وارد في الفقرات ج 8ج

 المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة لتطبيق منهج رجعي.

 التقويمات عند النشأة أو الإثبات الأولي

 ، تحديد الأمور التالية باستخدام المعلومات المتاحة في تاريخ التحول:8تسمح به الفقرة ج يجب على المنشأة، إلى الحد الذي 9ج

 كيفية تحديد مجموعات عقود التأمين،  )أ(
ا
 ؛24 - 14الفقرات ب عمل

 ؛109ب - 101ما إذا كان عقد التأمين يستوفي تعريف عقد التأمين الذي فيه ميزات المشاركة المباشرة، بتطبيق الفقرات ب )ب(

ها ميزات المشاركة المباشرة، بتطبيق الفقرات بطريقة تحديد التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة التقديرية لعقود التأمين التي ليست  )ج(

 .100ب - 98ب

قود يفصل بين إصدارها لتقسيم المجموعات إلى مجموعات لا تحتوي على ع 22، تطبيق الفقرة 8لا يجوز للمنشأة، إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 10ج

 فترة تزيد على سنة واحدة.

 ها ميزات المشاركة المباشرةبتحديد هامش الخدمة التعاقدي أو مكون الخسارة لمجموعات عقود التأمين التي ليست 

، أن تحدد هامش الخدمة التعاقدي ها ميزات المشاركة المباشرةب، وبالنسبة للعقود التي ليست 8يجب على المنشأة، إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 11ج

 .16ج - 12( في تاريخ التحول عن طريق تطبيق الفقرات ج52 - 49أو مكون الخسارة لللتزام المتعلق بالتغطية المتبقية )انظر الفقرات 

ات الأولي لمجموعة عقود التأمين بأنها مبلغ ، تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في تاريخ الإثب8يجب على المنشأة، إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 12ج

ن تحديدها بأثر التدفقات النقدية المستقبلية في تاريخ التحول )أو في تاريخ سابق، إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية في ذلك التاريخ السابق يمك

 برجعي، 
ا
حدثت فيما بين تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة عقود التأمين وتاريخ )أ((، وتعديلها حسب التدفقات النقدية المعروف أنها قد 4الفقرة جعمل

قبل تاريخ التحول )أو التاريخ السابق(. وتشمل التدفقات النقدية المعروف أنها قد حدثت التدفقات النقدية الناتجة عن العقود التي انتهى وجودها 

 التحول.

، أن تحدد معدلات الخصم المنطبقة في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة عقود التأمين )أو في وقت 8جيجب على المنشأة، إلى الحد الذي تسمح به الفقرة  13ج

 لاحق(:

باستخدام منحنى عائد ممكن رصده يقارب، لمدة الثلثة أعوام على الأقل التي تسبق تاريخ التحول مباشرة، منحنى العائد التقديري  )أ(

 ب
ا
 لة وجود مثل منحنى العائد الممكن رصده ذاك.، في حا85ب - 72و ب 36الفقرات عمل

في حالة عدم وجود منحنى العائد الممكن رصده المذكور في الفقرة )أ(، يجب تقدير معدلات الخصم المنطبقة في تاريخ الإثبات الأولي )أو  )ب(

 - 72و ب 36ر بتطبيق الفقرات في تاريخ لاحق( عن طريق تحديد متوسط الفرق بين منحنى عائد ممكن رصده ومنحنى العائد المقد

، وتطبيق ذلك الفرق على منحنى العائد الممكن رصده ذاك. ويجب أن يكون ذلك الفرق متوسط ما لا يقل عن الثلثة أعوام التي 85ب

 تسبق تاريخ التحول مباشرة.

غير المالية في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة  ن المخاطرللتعويض ع، أن تحدد تعديل المخاطر 8يجب على المنشأة، إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 14ج

غير المالية في تاريخ التحول حسب الإبراء المتوقع من  للتعويض عن المخاطرالمخاطر بند تعديل عقود التأمين )أو في تاريخ لاحق( عن طريق تعديل 

جوع إلى الإبراء من المخاطر في عقود التأمين المماثلة التي تصدرها المنشأة في المخاطر قبل تاريخ التحول. ويتم تحديد الإبراء المتوقع من المخاطر بالر 

 تاريخ التحول.

يؤدي إلى هامش خدمة تعاقدي في تاريخ الإثبات الأولي، فمن أجل تحديد هامش الخدمة التعاقدي في تاريخ  14ج - 12إذا كان تطبيق الفقرات ج 15ج

 ي:التحول يجب على المنشأة القيام بما يل

لتقدير معدلات الخصم المنطبقة عند الإثبات الأولي، فيجب عليها استخدام تلك المعدلات لمراكمة  13إذا كانت المنشأة تطبق الفقرة ج )أ(

 الفائدة على هامش الخدمة التعاقدي؛
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و الخسارة بسبب نقل الخدمات قبل ، تحدد المنشأة مبلغ هامش الخدمة التعاقدي المثبت في الربح أ8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج )ب(

تاريخ التحول، وذلك عن طريق مقارنة وحدات التغطية المتبقية في ذلك التاريخ بوحدات التغطية المقدمة بموجب مجموعة العقود 

 (.119قبل تاريخ التحول )انظر الفقرة ب

يؤدي إلى مكون خسارة لللتزام المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ الإثبات الأولي، وجب على المنشأة أن تحدد أي  14ج - 12إذا كان تطبيق الفقرات ج 16ج

 مبالغ مخصصة لمكون الخسارة قبل تاريخ التحول 
ا
 واستخدام أساس منتظم للتخصيص. 14ج - 12الفقرات جب عمل

 ميزات المشاركة المباشرة ذاتتعاقدي أو مكون الخسارة لمجموعات عقود التأمين تحديد هامش الخدمة ال

ميزات المشاركة المباشرة، أن تحدد هامش الخدمة التعاقدي أو مكون  ذات، وبالنسبة للعقود 8يجب على المنشأة، إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 17ج

 اريخ التحول على أنه:الخسارة لللتزام المتعلق بالتغطية المتبقية في ت

 منه )أ(
ا
 إجمالي القيمة العادلة للبنود الأساس في ذلك التاريخ؛ مطروحا

 منها )ب(
ا
ا إليها أو مطروحا

ا
 التدفقات النقدية للوفاء بالعقود في ذلك التاريخ؛ مضاف

 تعديل لما يلي: )ج(

 الغ المخصومة من البنود الأساس( قبل ذلك التاريخ.المبالغ التي تحتسبها المنشأة على حاملي الوثائق )بما في ذلك المب (1)

 المبالغ المدفوعة قبل ذلك التاريخ والتي لم تكن لتتباين بناءا على البنود الأساس. (2)

الإبراء من المخاطر قبل ذلك التاريخ. ويجب  الذي يتسبب فيهغير المالية  للتعويض عن المخاطرالتغير في تعديل المخاطر  (3)

ة تقدير هذا المبلغ بالرجوع إلى الإبراء من المخاطر في عقود التأمين المماثلة التي تصدرها المنشأة في تاريخ على المنشأ

 التحول.

يتم طرح مبلغ هامش الخدمة التعاقدي الذي يرتبط بالخدمة المقدمة قبل  -)ج( تؤدي إلى هامش خدمة تعاقدي  -إذا كانت البنود )أ(  )د(

)ج( إجمالي هامش الخدمة التعاقدي لجميع الخدمات المقرر تقديمها بموجب مجموعة العقود،  -مالي البنود )أ( ذلك التاريخ. ويمثل إج

في أي قبل أي مبالغ كان سيتم إثباتها في الربح أو الخسارة للخدمات المقدمة. ويجب على المنشأة أن تقدر المبالغ التي كان سيتم إثباتها 

ات المقدمة عن طريق مقارنة وحدات التغطية المتبقية في تاريخ التحول بوحدات التغطية المقدمة الربح أو الخسارة مقابل الخدم

 بموجب مجموعة العقود قبل تاريخ التحول؛ أو

لذي )ج( تؤدي إلى مكون خسارة، يتم تعديل مكونة الخسارة إلى صفر وزيادة الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية ا -إذا كانت البنود )أ(  )هـ(

ثني منه مكون الخسارة بنفس المبلغ.
ُ
 است

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين

 بالنسبة لمجموعات عقود التأمين التي،  18ج
ا
 يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة:10الفقرة جب عمل

ا
 ، تشمل عقودا

( ومعدلات 2)هـ()72ب –)ب( 72محددة في الفقرات بيُسمح للمنشأة بأن تحدد معدلات الخصم في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة  )أ(

 من تاريخ الإثبات الأولي أو تاريخ المطالبة 3)هـ()72الخصم في تاريخ المطالبة المتكبدة المحددة في الفقرة ب
ا
( في تاريخ التحول بدلا

 المتكبدة.

نة في الربح أو الخسارة والمبالغ المتضمنة في الدخل إذا اختارت الشركة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين المبالغ المتضم )ب(

)ب(، يلزم على المنشأة أن تحدد المبلغ المجمع لدخل أو مصروف تمويل التأمين المثبت في 89)ب( أو 88الشامل الآخر بتطبيق الفقرة 

لمنشأة بتحديد ذلك الفرق المجمع إما )أ( في الفترات المستقبلية. ويُسمح ل91الدخل الشامل الآخر في تاريخ التحول لتطبيق الفقرة 

 )ب( أو تحديده:19بتطبيق الفقرة ج

 (؛2بصفر، ما لم ينطبق البند ) (1)

، بمبلغ يعادل المبلغ المجمع المثبت 134ميزات المشاركة المباشرة التي تنطبق عليها الفقرة ب ذاتوبالنسبة لعقود التأمين  (2)

 في الدخل الشامل الآخر للبنود الأساس.

 يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة: 19ج
ا
 بالنسبة لمجموعات عقود التأمين التي لا تشمل عقودا

 تحديد  13إذا طبقت المنشأة الفقرة ج )أ(
ا
لغرض تقدير معدلات الخصم المنطبقة في الإثبات الأولي )أو في تاريخ لاحق(، يجب عليها أيضا

 )هـ( 72ب –ب( )72معدلات الخصم المحددة في الفقرات ب
ا
 ؛13الفقرة جب عمل
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إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين المبالغ المتضمنة في الربح أو الخسارة والمبالغ المتضمنة في الدخل  )ب(

ويل التأمين المثبت في )ب(، يلزم على المنشأة أن تحدد المبلغ المجمع لدخل أو مصروف تم89)ب( أو 88الشامل الآخر بتطبيق الفقرة 

 )أ( في الفترات المستقبلية. ويجب على المنشأة أن تحدد ذلك الفرق المجمع:91الدخل الشامل الآخر في تاريخ التحول لتطبيق الفقرة 

وفي حالة قيام - 131بالنسبة لعقود التأمين التي ستطبق عليها المنشأة طرق التخصيص المنتظم الموضحة في الفقرة ب (1)

باستخدام معدلات الخصم المنطبقة في تاريخ  -لتقدير معدلات الخصم عند الإثبات الأولي 13شأة بتطبيق الفقرة جالمن

 بتطبيق الفقرة ج
ا
 ؛13الإثبات الأولي، أيضا

على أساس أن  - 132بالنسبة لعقود التأمين التي ستطبق عليها المنشأة طرق التخصيص المنتظم الموضحة في الفقرة ب (2)

راضات المرتبطة بالمخاطر المالية التي طبقت في تاريخ الإثبات الأولي هي تلك المطبقة في تاريخ التحول، أي بقيمة الافت

 صفر؛

وفي حالة قيام - 133بالنسبة لعقود التأمين التي ستطبق عليها المنشأة طرق التخصيص المنتظم الموضحة في الفقرة ب (3)

باستخدام معدلات الخصم  -دلات الخصم عند الإثبات الأولي )أو في تاريخ لاحق(لتقدير مع 13المنشأة بتطبيق الفقرة ج

 بتطبيق الفقرة ج
ا
 ؛13المنطبقة في تاريخ المطالبة المتكبدة، أيضا

على أنه يعادل المبلغ المجمع  - 134ميزات المشاركة المباشرة والتي تنطبق عليها الفقرة ب ذاتبالنسبة لعقود التأمين  (4)

 ي الدخل الشامل الآخر للبنود الأساس.المثبت ف

 منهج القيمة العادلة

تبقية في يجب على المنشأة، من أجل تطبيق منهج القيمة العادلة، أن تحدد هامش الخدمة التعاقدي أو مكون الخسارة لللتزام المتعلق بالتغطية الم 20ج

التأمين في ذلك التاريخ والتدفقات النقدية للوفاء بالعقود المقاسة في ذلك التاريخ. تاريخ التحول على أنه الفرق بين القيمة العادلة لمجموعة عقود 

)فيما يتعلق بسمات  قياس القيمة العادلة"" 13من المعيار الدولي للتقرير المالي  47وعند تحديد تلك القيمة العادلة، لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة 

 الطلبات(.

 لتحديد: 22عادلة، يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة جعند تطبيق نهج القيمة ال 21ج

 كيفية تحديد مجموعات عقود التأمين،  )أ(
ا
 ؛24 - 14الفقرات ب عمل

 ؛109ب - 101ما إذا كان عقد التأمين يستوفي تعريف عقد التأمين الذي فيه ميزات المشاركة المباشرة، بتطبيق الفقرات ب )ب(

ها ميزات المشاركة المباشرة، بتطبيق الفقرات بطريقة تحديد التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة التقديرية لعقود التأمين التي ليست  )ج(

 .100ب - 98ب

 باستخدام: 21يجوز للمنشأة أن تختار تحديد الأمور الواردة في الفقرة ج 22ج

العقد وظروف السوق في تاريخ النشأة أو الإثبات الأولي،  أحكامنشأة ستحددها في ضوء المعلومات المعقولة والمؤيدة للأمور التي كانت الم )أ(

 أو حسب الاقتضاء؛

 المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة في تاريخ التحول. )ب(

 يفصل بين إصدارها فترة تزيد ويجوز لها أن تدرج في المجم 22لا تكون المنشأة مطالبة، عند تطبيق منهج القيمة العادلة، بتطبيق الفقرة  23ج
ا
وعة عقودا

 
ا
ة في غضون سنة واحد )أو أقل( إلا إذا كان لديها مصدر على سنة واحدة. ولا يجب على المنشأة تقسيم المجموعات إلى مجموعات تشمل فقط عقودا

ا بأن تحدد معدلات الخصم في تاريخ الإثبات الأولي أم لا، يُسمح له 22معلومات معقولة ومؤيدة لإجراء التقسيم. وسواءا أكانت المنشأة تطبق الفقرة 

( في تاريخ التحول 3)هـ()72( ومعدلات الخصم في تاريخ المطالبة المتكبدة المحددة في الفقرة ب2)هـ()72ب –)ب( 72لمجموعة محددة في الفقرات ب

 من تاريخ الإثبات الأولي أو تاريخ المطالبة المتكبدة.
ا
 بدلا

القيمة العادلة، إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، يُسمح عند تطبيق منهج  24ج

 بتحديد المبلغ المجمع لدخل أو مصروف تمويل التأمين المثبت في الدخل الشامل الآخر في تاريخ التحول:

 أو معلومات معقولة ومؤيدة للقيام بذلك؛ المنشأة ىإذا كان لدإلا ذلك ولا يتم  –بأثر رجعي  )أ(

 صفر، ما لم ينطبق البند )ج(؛ب )ب(

يعادل المبلغ المجمع المثبت في الدخل بمبلغ  – 134ميزات المشاركة المباشرة التي تنطبق عليها الفقرة ب ذاتوبالنسبة لعقود التأمين  )ج(

 الشامل الآخر من البنود الأساس.
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 ةالمعلومات المقارن

 عرض 2بغض النظر عن الإشارة إلى فترة التقرير السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي الواردة في الفقرة ج 25ج
ا
)ب(، يجوز للمنشأة أيضا

 معلومات مقارنة معدلة 
ا
ذلك. وفي حالة قيام المنشأة فترات سابقة معروضة، غير أنها لا تكون مطالبة بالقيام ب ةلأي 17المعيار الدولي للتقرير المالي  عمل

الواردة في  بعرض معلومات مقارنة معدلة لأي فترات سابقة، فإن الإشارة إلى "بداية فترة التقرير السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي"

قرأ على أنها "بداية أبكر فترة مقارنة معدلة معروضة".2الفقرة ج
ُ
 )ب( يجب أن ت

عن أية فترة معروضة قبل بداية فترة التقرير السنوية التي تسبق مباشرة  132 - 93ة مطالبة بتقديم الإفصاحات المحددة في الفقرات لا تكون المنشأ 26ج

 تاريخ التطبيق الأولي.

ومات التي لم يتم في حالة قيام المنشأة بعرض إفصاحات ومعلومات مقارنة غير معدلة عن أية فترات سابقة، يجب عليها أن تحدد بوضوح المعل 27ج

عدت على أساس مختلف، وتوضيح ذلك الأساس.
ُ
 تعديلها، والإفصاح بأنها قد أ

 عن تطور المطالبات التي وقعت في تاريخ سابق على خمسة أعوام قبل نها 28ج
ا
ية فترة لا يلزم على المنشأة أن تفصح عن المعلومات غير المنشورة سابقا

فصح المنشأة عن تلك المعلومات، يجب عليها أن  17بيق المعيار الدولي للتقرير المالي التقرير السنوية التي قامت فيها بتط
ُ
لأول مرة. ومع ذلك، فإذا لم ت

 تفصح عن تلك الحقيقة.

 إعادة وسم الأصول المالية

على فترات التقرير السنوية التي  9ولي للتقرير المالي قد طبقت المعيار الد 17إن المنشأة التي تكون في تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  29ج

 :17تسبق التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

أ)أ( من 2-1-4)أ( أو الفقرة 2-1-4يجوز لها أن تعيد تقويم ما إذا كان أحد الأصول المالية المؤهلة يستوفي الشرط الوارد في الفقرة  )أ(

ا به فيما يتعلق بنشاط غير متصل بالعقود الواقعة في 9المالي المعيار الدولي للتقرير 
ا
 إلا إذا لم يكن محتفظ

ا
. ولا يكون الأصل المالي مؤهل

. ومن أمثلة الأصول المالية التي لن تكون مؤهلة لإعادة التقويم الأصول المالية المحتفظ بها فيما 17نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

لبنكية، أو الأصول المالية المحتفظ بها في صناديق تتعلق بعقود استثمار تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي يتعلق بالأنشطة ا

17. 

يجب عليها أن تلغي وسمها السابق للأصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلل الربح أو الخسارة إذا كان الشرط الوارد  )ب(

 .17لم يعد مُستوفى نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5-1-4في الفقرة 

-4يجوز أن تسم الأصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلل الربح أو الخسارة في حالة استيفاء الشرط الوارد في الفقرة  )ج(

 .9رير المالي من المعيار الدولي للتق 1-5

 في أداة من أدوات حقوق الملكية على أنه بالقيمة العادلة من خلل الدخل الشامل الآخر  )د(
ا
 بيجوز أن تسم استثمارا

ا
 5-7-5الفقرة عمل

 .9من المعيار الدولي للتقرير المالي 

بالقيمة العادلة من خلل الدخل الشامل الآخر بتطبيق يجوز أن تلغي وسمها السابق لاستثمار في أداة من أدوات حقوق الملكية على أنه  )هـ(

 .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5-7-5الفقرة 

. ويجب على 17على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  29يجب على المنشأة تطبيق الفقرة ج 30ج

الوسوم والتصنيفات بأثر رجعي. وعند القيام بذلك، يجب على المنشأة تطبيق اشتراطات التحول ذات الصلة الواردة في المعيار المنشأة تطبيق تلك 

 .17. ويجب أن يُفترض أن تاريخ التطبيق الأولي لذلك الغرض هو تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 9الدولي للتقرير المالي 

تلك التغيرات في الوسوم والتصنيفات. ويجوز للمنشأة أن  لإظهار أثر مطالبة بإعادة عرض الفترات السابقة  29ون المنشأة التي تطبق الفقرة جلا تك 31ج

 بدون استخدام الإدراك المتأخر. وإذا أعادت المنشأة عرض الفترات السابقة، فإن الق
ا
ئم واتعيد عرض الفترات السابقة فقط إذا كان ذلك ممكنا

لتلك الأصول المالية المتأثرة. وإذا لم تعد المنشأة عرض الفترات  9المالية المعاد عرضها يجب أن تعكس جميع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

ثبت، ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو ضمن مكون آخر لحقوق الملكية، حسب الاقتضاء( ف
ُ
ي تاريخ التطبيق الأولي، السابقة، يجب عليها أن ت

 أي فرق بين:

 المبلغ الدفتري السابق لتلك الأصول المالية؛ )أ(

 والمبلغ الدفتري لتلك الأصول المالية في تاريخ التطبيق الأولي. )ب(

فصح، في فترة التقرير السنوية تلك فيما يتعلق بتلك ا29وعندما تقوم المنشأة بتطبيق الفقرة ج 32ج
ُ
 لأصول المالية بحسب الفئة:، يجب عليها أن ت

 )أ(، عن الأساس الذي استخدمته لتحديد الأصول المالية المؤهلة؛29في حالة انطباق الفقرة ج )أ(

 )هـ(:29ج –)أ( 29في حالة انطباق أي من الفقرات ج )ب(
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الأولي للمعيار الدولي للتقرير  عن صنف القياس والمبلغ الدفتري للأصول المالية المتأثرة المحددة مباشرة قبل تاريخ التطبيق (1)

 ؛17المالي 

 .29وعن صنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري للأصول المالية المتأثرة المحددة بعد تطبيق الفقرة ج (2)

قياسها بالقيمة )ب(، عن المبلغ الدفتري للأصول المالية في قائمة المركز المالي التي سبق وسمها على أنها يتم 29في حالة انطباق الفقرة ج (ج)

 بالعادلة من خلل الربح أو الخسارة 
ا
 والتي لم تعد موسومة على ذلك النحو. 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5-1-4الفقرة عمل

أن تمكن مستخدمي  ، يجب عليها أن تفصح في فترة التقرير السنوية عن المعلومات النوعية التي من شأنها29عندما تقوم المنشأة بتطبيق الفقرة ج 33ج

 القوائم المالية من فهم: 

 ؛17على الأصول المالية التي تغير تصنيفها عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  29طريقة تطبيقها للفقرة ج )أ(

 5-1-4أو الخسارة بتطبيق الفقرة  وأسباب أي وسم أو إعادة وسم للأصول المالية على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلل الربح )ب(

 ؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي 

أ)أ( من المعيار الدولي للتقرير 2-1-4)أ( أو  2-1-4وسبب توصل المنشأة لأي استنتاجات مختلفة في التقويم الجديد بتطبيق الفقرات  )ج(

 .9المالي 
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